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   مسؤولية الدولة عن التوقيف الموجب للتعويض        
 دراسة تحليلية

 بحث تقدم به 

  يوسف() فائق حمه قادر  دعاء العامالإعضو 
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حِيمِ بِسْمِ اللَّـهِ  حْمَٰـنِ الرَّ  الرَّ

 

لۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ  ِِۚ عَلَيۡهِ تَوَكا  ﴾ ﴿ وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللّا
 " صدق الله العظيم" 

 [ 88هود / الآية سورة ]                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لإهداءا

 

ي ـــــــا ربـــمـــــهــــاني بــــــن أوصـــــــى مـــــدي الـــــهــــرة جـــــمــــث يدـــــأه      
ه ـــولـــقــــس بـــــمــــتــــــدي و ألـــــــــي و والــــــدتــــــــوال، ان ــــســـــوالإح ر ـــــــبــــــالــــــب
 ـــــــــــــــــىالــــعـــــت

 ((   رًاـــــغِيـــي صَ ــــانِ ــــيَ ـــــا رَبا ـــــمَ ــــا كَ ــــمَ ـــــهُ ـــــمْ ــــي ارْحَ ـــــــــلْ رَبِ  ـــــــــوَقُ  )) 
     [ (24الآية )  /سراءالإسورة  ]                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رـــديـــقـــر وتــــكـــش

 

    الشكر والإمتنانبعد أن من الله علي بإتمام هذا العمل المتواضع أتقدم بجزيل        
ي أشرفت على اعداده و ارشدتني بسديد تال  ناسك على محمد السيدة لزميلتي الفاضلة

، فلها مني الشكر الجزيل والعرفان و خالص ان يجعل هذا البحث رصيناً  العل من شأنهرأيها 
 .لي اما قدمتهعن كل  اً الله خير  االتقدير ، وجزاه

العمل الى الواقع  ذابالقليل في إخراج ه ولايفوتني أن اشكر كل من ساهم ولو        
 .  الملموس ، فجزاهم الله عني وعن هذا العمل خيراً 

 

 

 الحمدلله رب العالمينان خر دعوانا آو 

 

 

 

 الباحث                                                     
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 المقدمة
، فهي تتعلق بكيان الفرد  حساس بها بشكل واضح عندما تقيدالإالحرية أثمن ما في الوجود وينجلي        

هي مصلحة و ا ليع لَّ مصلحةإالمساس بها لَّ تبرره  نسان وانإته كموبصميم الكرامة وهي مصدر قي
 ،  هادفراأحفاظها على حقوق وحريات على أساس  تاعمجتماليتم قياس مدى تطور  هوعلي ،المجتمع

 دها بموجب قوانينها . افر لأضمانات التي تمنحها لوبا

نسان ، وهو يعد من الموضوعات المهمة التي لها علاقة وثيقة بحقوق وحريات الإ التوقيف منف       
يعية للإنسان من الحقوق الطب تعتبرد الشخصية التى مساسا بحرية الفر  هاكثر أات التحقيق و ءراجإخطر أ

نسان لَّالدساتير واعلانات حقوق اأكدت معظم  قدو ، لى اخرإنتقال من مكان الإله بموجبها التي يحق 
ى ضعدم المساس بها ولَّ يجوز تقيدها الَّ في حالَّت محددة بالقانون و بمقتوالقوانين الداخلية على ضرورة 

 .إجراءات قانونية

تقيد حرية ذا كانت مقتضيات المصلحة العامة والحفاظ على الأمن والأستقرار الأجتماعي تبرر إ       
من خلال حجزهم او ، رتكاب جريمة منصوص عليها في القانون إتهامهم بإبعض الأشخاص الذين يتم 

مام جهات القضائية أذا ماثبت إشخاص لأبعقوبة سالبه للحرية ، فما هو ذنب هؤلَّء او الحكم عليهم أتوقيفهم 
هم من و بصدور حكم البراءة بحقهم فأ مفراج عنهبالإما بصدور قرار إة عدم نسبة الجريمة لهم ، المختص

ائر التي لحقتهم جراء تقيد حريتهم الشخصية، سقدلَّ يستهان بها ، تمثلت بالخضرارا مادية أتكبدوا قد ناحية 
ضرار المعنوية فيما لو كانوا أحرارا ، إضافة الى حجم الأعليها حصولهم اح من المتوقع بر أوما فاتهم من 

صدقائهم أو  الأجتماعية لهم من قبل معارفهم ةجتماعي ، والنظر الفعل الإ داو النفسية التي لحقتهم والمتمثلة بر 
 مجتمع من ناحية أخرى.الوباقي افراد 

ن يتخذ ضد أفعلا يعد جريمة ، ومن الممكن ان يتم اتخاذ هذا الَّجراء ضد شخص ارتكب  ذن لَّبدإ       
ن يتخذ أاليه كمرتكب للجريمة ، فضلا عن ذلك من الممكن  سيئة تشيرشخص بريء أحاطت به ظروف 

ن يتم أإصداره ، او شخاص الذين يملكون حق و من غير الأأغير الحالَّت التي نص عليها القانون  في
دعاءات إعلى  وقد يتم التوقيف الشخص بناءً دلة كافية لَّتهام الشخص ، أرغم من عدم وجود الاتخاذه على 

ضرار أويلحق به جراء مردود سيء بالمناسبة للموقوف ولعائلته لهذا الإشهادة الزور ، ولذالك يكون  كاذبة او
 قتصادية والنفسية . جتماعية والإمن مختلف النواحي الإ
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 ممقتضيات العدالة وانتشار مسائل حقوق الَّنسان وشيوع مفاهيم الحرية الشخصية وعدوانطلاقاً من        
، ةالدول المتقدم فيثرية الدساتير أكو تجسيدا لما نصت عليه ضوابط القانونية لللَّ وفقا إجواز المساس بها 

قرار ال هذا تخاذإلحماية الأشخاص من التعسف عند وضوعية وشكلية ممانات ضعات باحاطته التشري فقد
 .بحقهم

 وأسباب اختياره : أهمية البحث:  ولاأ

تعود الى كون حرية الَّنسان من اغلى الحقوق التي نظراً لأهمية الموضوع من الناحية العملية و التي      
 ةيذلك فان أي سلب لها و بألاهدارها ، يتمتع بها والتي كفلتها المواثيق الدولية والدساتير والقوانين فلا يجوز 

 ، الضرر الذي أصابه لجبر ن يعوض عنها الشخصأ، لَّ بد  الحالَّت المقررة قانوناً ستثناء إبكانت طريقة 

نسان مباشرة بحقوق الإ ةفقه الجنائي وله صلالكونه موضوع جديد في من ذلك يأتي أهمية البحث وك      
وضحايا تحقيق لى الحقيقة إستجابه على حاجات المتضررين من إجراءات الوصول لإلوضرورة تشريعية 

 ق و واجبات عليهم من حقو ما درافغلبية الأأ العدالة في زمن تصغير العالم الى شاشة صغيرة بحيث يعرف 
 ته دون مبرر قانوني.مام المعتدي على حريألية و خطاء المرتكبة ولَّ الدفع بعدم المسؤ الأولَّيمكن تجاهل 

 :هذا الموضوع  ختيارإ الىهناك أسباب كثيرة دفعتني و      

الإيجابية وتحديد وانبه وكذلك معرفة نقاطه جطلاع على جميع لإختيار موضوع جديد واإالرغبة في  .1
ة الطلبات المقدمة من المتضررين وتقديم المقترحات كي تطابق الحقيقة مع نواقصه من خلال دراس

 الواقعية . الحقيقة
 .وقلة التطبيقات القضائية بهذا الصدد بحث حول الموضوع ال إلىمكتبات القانونية في الإقليم افتقار ال .2

  

 ثانيا: إشكالية البحث :

 ياعضو لتعلق هذا الموضوع بحقوق وحريات شريحة كبيرة من الناس بعد إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم 
 حقوقهم المدنية بشقيها المادية والمعنوية في بعض الحالَّت وعدم معالجة القوانين السارية لمشكلاتهم بشكل

ند البراءة والإفراج في إقليم وجود نواقص في صياغة قانون ) تعويض الموقوفين والمحكومين عوافي ، و 
 .  2010( لسنة 15العراق رقم ) –كوردستان 
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 منهج البحثثالثا: 

على المنهج النظري والتحليلي وذلك بعرض موقف المشرع الكوردستاني والمشرع  في دراستنا عتمدناإ        
 العراقي وشرحه وتحليله وذكر القرارات القضائية على ذلك وتحليلها.

 البحث خطة: رابعا

تعريف التوقيف اول ننتول في المبحث الأمن خلال تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، الموضوع اول هذا نسنت     
 ،مفهوم التوقيف إلى ولتطرقت في الأن ،ثلاثة مطالب وذلك في ، جراءاتبهه من الإاوتمييزه عما يش

 للتمييز بين التوقيف والقبض. نخصصه ما الثالث فقد أ ،عتقالخصص الثاني للتمييز بين التوقيف والإنو 

اول في المطلب تنلى مطلبين ، نإ نقسمهلية الدولة المدنية ، و ؤو ماهية مس نبين فيهالمبحث الثاني         
لية الدولة ؤو شروط قيام مسنتطرق إلى في المطلب الثاني و  ، لية الدولةؤو ساس القانوني لمسول الأالأ

 . المدنية

جراءات إلى إتطرق نول الأفي ،  لى ثلاثة مطالبإقسمته ف ،لدعوى التعويضخصص المبحث الثالث نو      
ما الثالث لبيان طلب التعويض أ ،ختصاص النوعي والمكانيلإنخصصه والثاني  ،رفع دعوى التعويض

 وأسس تقديره.

ونلتمس من  ،ليهاإستنتاجات والمقترحات التي توصلنا وختمنا البحث بخاتمة تحتوي على مجمل الإ     
ن يكون عونا لزملائي من أالباري عزوجل ان نكون قد وفقنا في تقديم دراسة قانونية موضوعية للبحث و 

 دعاء العام.  السادة القضاة واعضاء الإ
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 المبحث الأول

 ه من الإجراءات هبايزه عما يشيتعريف التوقيف وتم 

مال التي يقوم بها الجهات التحقيقية لإكتشاف الجريمة ونسبتها علأاهمية أ قة و دمدى قدر المشرع        
المتهم  حضارإحتياطية لتحقيق هذا الغرض ، منها إلك أجاز لها القيام ببعض إجراءات لى فاعلها لذإ

 عتبارات معينة.لإيد حريته يو تقأستجوابه لإ

 ونظراً ة على المتهم هو التوقيف ، طأو شدها أالتي تتخذها سلطة التحقيق و جراءات لإر اطخأمن و        
ن يتسم بخصوصية أنسان طويلا ، لذلك يستوجب بالحقوق و الحريات الشخصية التي دافع عنها الإ هلمساس

ثنائية بوصفه مخالف لقرينة البراءة المفترضة للإنسان ، و لَّيمكن اللجوء اليه إلَّ للضرورة و في أحوال ستإ
بحث التعرف لماهية التوقيف  مالهذا على هذا الموضوع نحاول في  ءو ضإلقاء المحددة قانونا ، و لأجل 

، نخصص المطلب الأول لبيان مفهوم التوقيف لى ثلاثة مطالب إ هعن طريق تقسيمبيان مضمونه و ذلك و 
 يز بينيعتقال ، ونلقي الضوء في مطلب الثالث على التميز التوقيف عن الإيتممطلب الثاني الونتناول في 

 توقيف و القبض.لا

 المطلب الأول

 مفهوم التوقيف  

ار اللفظ الدال على يختإ، وهذا الإختلاف كان في مجال إختلفت التشريعات في تسمية التوقيف        
  .(1)ختلف في هذا اللفظ إقد  الواحد ن التشريعألفظا معينا ، حتى تار خمعنى التوقيف ، فكل تشريع إ

ة على الفترة التي يحرم لدلَّلجرائية الجنائية العربية لستخدمتها التشريعات الإإتنوعت التسميات التي و       
ي( والبعض طياتحستخدم تعبير ) الحبس الإإشخصية خلال فترة التحقيق ، فالبعض ال تهمن حري فيها المتهم

ذهبت الغالبية من و ، ( 2)حتياطي(عتقال الإ( أو) التوقيف أو الإ يحفظيقاف التالإخدم تعبير )إستخر الأ
  .صطلاح )التوقيف او الوقف( و منها التشريع العراقيإستخدام إلى إالتشريعات العربية 

                                                      
 .93، ص  2011هه ولير ،  –عزيز ، ضمانات المتهم في مواجهة القبض والتوقيف ، مطبعة منارة د.سردار على  (1)

 .6طبع ، ص الة سنحتياطي ، النشر الذهبي للطباعة ، القاهرة ، بلاالحبس الإبراهيم حامد طنطاوي ، إد. (2)
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 اصطلاحاً : من ثم تعريفهو  لغةً تعريفه ديد مفهوم التوقيف يقتضى بيان حولت       

وهو خلاف الجلوس ،  ،قف بالمكان وقفاً وقوفاً  ، وقفالصله أ: التوقيف  ةً لغتعريف التوقيف  -: أولًَّ 
  .(1)ويعني لغةً الحبس والمنع 

ففي غياب للتوقيف ،  اً محدد اً التشريعات الجنائية تعريف يةغلبأ  عحاً : لم تضاصطلاتعريف التوقيف  -ثانياً :
 .(2)تعريف لهذا الإجراء في تقديم جتهد الفقهاء إتعريفه ، ل ينص تشريع

يات التحقيق ضددها مقتحت ،زمنالمن  مدةفبعض الفقهاء عرفوا التوقيف بأنه ) سلب حرية المتهم        
جراء تحفظي يتخذ ضد متهم لم تثبت إدانته على وجه إ أو )، ( 3)وابط قررها القانون (ضوفق  ومصلحته

سجن فترة ال إيداع المتهم في ) أو ،( 4)( على سير التحقيقاليقين ، و ذلك إما لمنع هروبه أو لمنع تأثيره 
    .(5)ن تنتهي المحاكمة(أالتحقيق كلها أو بعضها الى 

 امن خلال حجزه و إيداعه في السجن ، وأن هذبإنه ) حرمان شخص من الحرية كما عرفه آخرون        
 . (6)(وابط قانونية محددةضنه حرمان مؤقت ومحكوم ، بلحة التحقيق ، وأصضيه متقتالحرمان 

المتهم تحت تصرف المحققين، وتيسير بوضع ان سلامة التحقيق ضمهو توقيف الوالهدف من        
ذلك و دون تمكين المتهم من الهرب أو القيام بتهديد  التحقيقا استدعى مستجوابه و مواجهته بالأدلة طالإ

                                .( 7) ى ث بأدلة الدعو عبالتأثيره على شهادة الشهود أو  المجني عليه أو
من حيث الواقع يساوي العقوبة التي توقع و فتراض البراءة إجراء خطير يتناقض مع مبدأ إوالتوقيف        

حكم قضائي  لأن العقوبة لَّتصدر بغير، ولَّ يعد التوقيف عقوبة  (8) م بعدكعلى المتهم مع أنه لم يحا
 .(9) دانةبالإ

                                                      
 .وما بعدها  – 378، ص  2003جمال الدين ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد التاسع ، دار الحديث ، القاهرة ، ( 1)
ج بين النظرية و التطبيق ، بحث مقدم فراسردار قادر حسن ، قانون التعريف عن الموقوفين و المحكومين عند البراءة والإ( 2)

 . 5، ص 2017الى مجلس قضاء إقليم كوردستان العراق ، 
 .70، ص 1984قسم العام ، دار النهظة العربية ، بيروت ، ال ، د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات اللبناني (3)
 .9111ص ، 1997،  بعة الثالثةطالنشأة دار المعارف ، الأسكندرية ، مالجنائي ، دعامة للقصالنظرية الد.رمسيس بهنام ،  (4)
 .623، ص  1993، القاهرة ،  بعة السابعةطالد. احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية ،  (5)
 . 342، ص  0032،، بلا مكان النشر د.عبدالرؤوف مهدي ، شرح القواعد العامة للإجراءات ، مكتبة رجال القضاء  (6)
 .6سابق ، صالمصدر الد.سردار قادر حسن ،  (7)
، 2011،النطاق القانوني لإجراءات التحقيق الإبتدائي، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ، القاهرة  د.سردار على عزيز ،( 8)

 .92ص
 . 500، ص 2005التوزيع ، عمان ، د.كامل سعيد ، شرح القانون أصول المحاكمات الجزائية ، دار الثقافة للنشر و ( 9)
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 والتوقيف كإجراء له مبررات عديدة من أهمها:       

إجراء تقتضــــــيه مصــــــلحة التحقيق و يتحقق ذلك من ناحيتين: فمن الناحية الأولى أن وضــــــع المتهم إنه -1
تحت يد ســلطة التحقيق يســهل عليها إســتدعائها و المواجهة مع بعض الشــهود بقصــد جمع أدلة الإثبات أو 

ســـرع وقت ممكن، أما من الناحية الثانية فإن ترك أالأمر الذي يؤدي إلى الإنتهاء من الإجراءات ب ، البراءة
فرصــــــــــة للعبث بالأدلة أو التأثير على له المتهم مطلق الســــــــــراح خلال فترة التحقيق يخشــــــــــى منه أن تتاح 

 .(1)الشهود و بالتالي الإضرار بسلامة التحقيق

عليه  تهإدانبشـــية صـــدور حكم خإجراء لضـــمان تنفيذ العقوبة وذلك لأن المتهم قد يعمد إلى الهرب هو  -2
خصـــــوصـــــاً في الجرائم الخطيرة إذ قد يفضـــــل المتهم لو ترك طليقاً التضـــــحية بمصـــــالحه المادية و روابطه 

 .(2) العائلية على تنفيذ العقوبة عن طريق الهرب

الأمن بالنسبة للمتهم و المجتمع معاً بالنسبة للأول يكون بمأمن من لتوقيف إجراء تقتضيه ضرورات ا -3
بطش و إنتقام المجني عليه و ذويه، أما الثاني فيتحقق أمنه من خلال منع المتهم ذاته من إحتمال إرتكاب 

 .(3) جرائم أخرى فيما لو ترك حراً 

ومما تقدم يتبين بإن الفقهاء عرفوا التوقيف بتعاريف متعددة ومن خلال هذه التعارف وبالرغم من        
إجراء إحتياطي وقتي يوضــــــــــــــع بموجبه المتهم في مكان معين ،  تعددها إلَّ أننا نرى بإنها تتفق على انه )

لمختصة خلالها التأكد من ثبوت تحاول الجهات ا ، بأمر من جهة قضائية مختصة ، وللمدة المقررة قانوناً 
 .(4)(التهمة أو عدمها ، ويخضع المتهم الموقوف لنظام خاص

 

                                                      

مقدم  بيخال محمد مصطفى ، تعويض الموقوف و المحكوم عند البراءة و الإفراج في ظل تشريع إقليم كوردستان ، بحث (1)
 . 50، ص 2014إلى مجلس المعهد القضائي في إقليم كوردستان ، 

البراءة  تعويض الموقوفين والمحكومين عند.محمد حنون جعفر و د.سامان فوزي عمر ، مسؤولية الدولة المدنية عن  (2)
السليمانية،  والإفراج ، مجلة دراسات قانونية وسياسية ، مركز الدراسات القانونية والسياسية ، كلية القانون والسياسة ، جامعة

 .2013السنة الأولى ، العدد )الثاني( ، 
 .50بيخال محمد مصطفى ، المصدر السابق ، ص  (3)
،  2005 ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، دار إبن أثير لطباعة و النشر، موصل ، د.سعيد حسب الله عبدالله (4)

 .227ص
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 المطلب الثاني

 عتقال لإيز بين التوقيف وايالتم

و أالإنتقال ه من ععدة تعاريف للإعتقال منها هو ) القيام بحجز الشخص في مكان و من هأورد الفق       
حدود التي تسمح  بها السلطة ، والإعتقال هو الفي  لَّإأو مباشرة أي عمل من الَّعمال  هتصال بغير الإ

لة و مسؤ النه ) تدبير وقائي تتخذه السلطات أ وأ (1)(من مجتمع و سلامتهأحماية منه وقائي يقصد  جراءإ
ة عاتهام قاط هل و لَّ تتاح فيها فرصة استجماع عناصرمالتتمل حستثنائية لَّ تإعن الأمن العام في ظروف 

جراءات التي تتخذ من قبل الإدارة الإفهذا الإجراء من  (تهاملإامحددة يقوم فيها الدليل على هذا في جرائم 
  .( 2)للشخص المعتقل و حرمانه من ممارسة بعض الحرياتشخصية الويتضمن تقيد الحرية 

نة و يختلفان في أخرى فمن حيث أوجه التشابه بينهما في أوجه معي يتشابهانعتقال الإو فالتوقيف        
صدر بحق ين أدون لذلك يداعه في أماكن مخصصة إحرية الفرد و المتمثلة بلقيدة مال من إجراءات  انهما، 

ا بعد متهامات قد يثبت فيهإنما يتم اتخاذ أيا منهما بناء على إالمعتقل أي حكم بسلب حريته و الموقوف او 
 .( 3)و براءة المتهم منها عدم صحتها 

 : مور منها أنهما يختلفان في عدة أغير 

إجراءات التحقيق نص عليه المشرع و نظم أحكامه في قانون أصول المحاكمات جراء من إيعتبر التوقيف  .1
بإعلان حالة  هتطبيق هون لى قانون الطوارئ ومر إإداري يستند عتقال تدبير وقائي الجزائية ، في حين أن الإ

 .( 4)الطوارئ 
و المحكمة أالتحقيق سلطة  قبل به إلَّ من رلتحقيق لَّيصدر الأماجراء من إجراءات إعتباره إتوقيف بال .2

 .( 5)السلطة التنفيذية  فيصدر من قبلعتقال المختصة، أما الإ

                                                      
 . 12، ص  2005شرف شافعي ، الحبس الإحتياطي ، دار العدالة ، القاهرة ، أحمد عبدالمهدي و أ( 1)
 .515، ص  2014ون ، جامعة بابل ، لمى عامر محمود ، التعويض عن التوقيف الباطل ، بحث مقدم الى كلية القان.د (2)
 .46، ص  2010، منشورات الحلبي حقوقية ، بيروت ، الَّولى الطبعةد.عمر واصف الشريف ، التوقيف الَّحتياطي ،  (3)
 . 72، ص  2003قاهرة ، الة العربية ، ضحمد عبداللطيف ، الحبس الَّحتياطي ، دراسة تحليلية ، دار النهأد. (4)
مر أالجهة التي يحق لها اصدار  يفإن الرئيس الوزراء ه 2004قانون الطوارئ الجديد لسنة  ( من3المادة )لى إ استنادإ (5)

 عتقال.الإ
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جراء الذي تتخذه سلطات التحقيق بالتوقيف يستند الإ ،هماكليستند اليه يأما من حيث الأساس القانوني الذي  .3
 ،قوانين التكميليةال منصوص عليها في قانون العقوبات أو أحدرتكاب جريمة محددة إتهام الموقوف بإالى 

من  العام شتباە أو الخطورة على الأجرامية التي تتمثل في الإورة الإخطلى حالة الإ فيستند  أما الإعتقال
  .(1) ام العامظالنو 

طات لکها سلمالتي ت قيفمدة التو صول المحاکمات الجزائية الأ حدد قانون  رائين،جحيث مدة الإ ومن .4
 . (2) ددها القانون حعتقال فلم يأما مدة الإ ،التحقيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
جراءات الجنائية في ضوء الفقه حدث التعديلات في القانون الإمجدي محمود محب حافظ ، الحبس الأحتياطي وفقا لأ د. (1)
 . 70، ص  2004،  حكام القضاء في مائة عام ، بلامكان النشرأو 
، الجزء الأول ، شركة عاتك  الطبعة الأولىيلي و د.سليم إبراهيم حربه ، أصول المحاكمات الجزائية ، عكعبدالأمير ال (2)

 . 150، ص 2009لصناعة الكتب ، القاهرة ، 
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 الثالثلمطلب ا

 والقبضيز بين التوقيف يالتم 

رية المقبوض قيد حتاللازمة لحتياطات الإ ذاختإ )به  ديقص تحقيق ،الت ءااجر إجراء من القبض هو إ       
من الفرار  همؤقتة بهدف منع لفترة زمنية هيإلقاء القبض علالمخولة ب صرف الجهةتحت ت وضعهيه و عل

حتجازه في إ)سلب حرية الشخص لمدة قصيرة ، ب هو وأ، )1((ختصةلطات المالس قبل ستجوابه منلإ اً تمهيد
 .(2)المكان الذي يعده القانون لذلك(

و حرمانه أخص في تقييد حرية الشخص لهو عمل مادي يتن جوهر القبض أوبهذا يمكن القول        
رادته لإمساكه من جسمه، وتقييد حريته في التنقل والتجول، على نحو مخالف إ، ب منها عن طريق القوة

  لى نصوص قانونية.  إستنادا إبشكل مشروع أي  لحد منهاوحريته وا

الشخصية للمتهم التي تبررها لحرية االماسة ب تاجراءالإ كونهما من في التوقيف والقبض تشابهوي       
،  (3)قالتحقيهما من إجراءات في كونو  ، دلة الجريمةأ ىعل ظفاحوال جرامفحة الإمجتمع في مكامصلحة ال

 : من بعض الوجوه ومنهاإنهما يختلفان لَّ أ

القرار بتوقيف المتهم من قبل محكمة التحقيق أو المحكمة يصدر  ،ولة بالإجراءخطة الممن حيث السل .1
قرار من المحكمة سواء كانت محكمة التحقيق  إلَّ بعد صدور هحيث لَّيجوز توقيف ، وبعد إستجوابه ةالجزائي

  .( 4)اُخرى محكمة جزائية  اية او

أن هناك حالَّت لَّ إ قبل المحكمةمن الأصل يجب أن يصدر الأمر به ن كان من حيث إالقبض و ن  أإلَّ
  محكمة.الذلك من قبل ر الأمر بفراد ولو لم يصدالأ على بعض قبضالرع جاز فيها المشأ

                                                      
العاتك لصناعة الكتب، حمد و د.حسين عبدالصائب عبدالكريم ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، أد.تميم ظاهر  (1)

 . 181، ص  2013،  1 بعة الأولىطالبيروت ، 
 .16د.سردار علي عزيز، ضمانات المتهم في مواجهة القبض والتوقيف ، المصدر السابق  ، ص( 2)
 .513د. لمى عامر محمود ، المصدر السابق ، ص  (3)
. وانظر كذلك المواد 245د.سردار علي عزيز، النطاق القانوني للإجراءات التحقيق الإبتدائي ، المصدر السابق ، ص ( 4)
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .123، 109،  103،  102،   92)
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يط روف التي تحظال الجريمة وية طويلة وذلك تبعا لنوع فترة زمنلتوقيف قد تمتد مدة ال،  حيث المدة من .2
 .(1)المتهم بستجواإيجري بعدها عشرين ساعة و لَّ تتجاوز اربع ى أن مدة القبض عل في حين ، رتكابهاإب

القبض يجوز  ولكن في ، (2)ه أو بعدكراه البدني والقوة أثناء التوقيف ل الإستعماإفي التوقيف لَّيجوز  .3
 .( 3)به صدر الأمرأو العنف لإحضار المتهم أمام من القوة  لستعماإ

بعقوبة على الشخص الموقوف أي عند عند الحكم ،  جرائين عند الحكم بعقوبةحتساب مدة الإإمن حيث  .4
مدة التوقيف من مدة العقوبة السالبة للحرية دانته من أجل الجريمة التي أوقف من أجلها فإنه يتم خصم إ

ولكن التشريعات ،  (4)المحكوم بها عليه أو تنقص من مبلغ الغرامة مقابل الأيام التي قضاها في التوقيف
، ولعل السبب في ذلك أن خص شة العقوبة المحكوم بها على لم تنص على الخصم مدة القبض من مد

 .( 5)تجاوز ساعات ت القبض قليلة لَّمدة 

ن المتهم غير ماثل حتى مر غير ممكن لأن ذلك الأإبل  قا ،بسمستجواب المشتبه به إيستلزم القبض لَّ .5
ما بالنسبة للتوقيف فلا يمكن الأمر أستجوابه ، إوضع المتهم لسؤاله و  هو هستجوابه ، لأن الهدف منإيمكن 

    . ( 6)ستجواب المتهمإسبقه أاذا  لَّإبه 

 

 

 

 

                                                      
، مطبعة المعارف ، الجزء الأولالأولى ،  بعةطالصول المحاكمات الجزائية ، قانون الأد.سامي نصراوي ، دراسة في  (1)

 . صول المحاكمات الجزائية العراقيالأ( من قانون 123المادة )  نص كذلك . أنظر 270، ص 1973بغداد ، 
 .( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي172نظر المادة ) أ (2)
 قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي . ( من108، والمادة )  37سابق ، صالمصدر البراهيم حامد طنطاوي ، إ د. (3)
 . 1971( لسنة 23( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )295المادة ) نص نظرا (4)
 .246، ص ضمانات المتهم في مواجهة القبض والتوقيف ، المصدر السابق ،  د.سردار على عزيز (5)
 .37د.إبراهيم حامد طنطاوي ، المصدر السابق ، ص (6)
 



11 

 المبحث الثاني

 لية الدولة المدنيةو ماهية مسؤ 

دبي ويعطل ن التوقيف يصيب الشخص الذي يخضع  له بأضرار عديدة  تمس مركزه الأألَّشك فيه        
ن يقضي الشخص أ، ثم يتبين له بعد  جتماعيةالأضرار الإمن وغير ذالك  فراد أسرته ،أورزقه ويؤذي  هأعمال

ن تحكم أالمحكمة المختصة ، أو  لىإ مدة من الزمن موقوفا، فتصدر سلطة التحقيق بشأنه  قرارا  بإحالته
  هالعدالة تعويض يضت، وهنا تقضده لعدم كفاية الأدلة بالَّفراج عنه  وأة اليه بالتهمه المنسو من ببراءته 

 .( 1)وما فاته من كسب  أصابه من ضررا مع

هل يمكن الرجوع على و المتهم ؟  عليه يرجعل في هذه الحالة ؟ و من الذي و ولكن من هو المسؤ        
م أ ؟ لزامه بالتعويضإلمساءلته مدنيا و  الموضوعمحكمة  وأ كان قاضي التحقيقأمصدر قرار الحبس سواء 

أو  يالمرفق ألة عن أعمال السلطة القضائية على أساس الخطو عتبارها مسؤ إن له الرجوع على الدولة بأ
 . (2)؟ ةالتبع تحملنظرية المخاطر أي 

في المطلب الأول نتكلم عن  ، مطلبين لىإث حالمب الأسئلة نقسم هذاجل الجواب على هذه أمن و        
 لية الدولة المدنية.و ونخصص المطلب الثاني لبيان شروط قيام مسؤ  ، الأساس القانوني لمسؤولية الدولة

 

 

 

 

 

                                                      
بتدائي في قانون الإجراءات الجنائية ، ت المتهم في مرحلة التحقيق الإضماناحسين ،   عبدالله خليفة كلندر. : د أنظر (1)

الضمان  عمر محمد صالح ،و ،  627، ص  2002، منشورات جامعة الزقازيق ، القاهرة ،  الَّولى بعةطالدراسة مقارنة ، 
 . 43، ص  2021سراحهم براءة ، الطبعة الأولى ، منشورات مكتبة يادگار ، السليمانية ،  قالمدني للموقوفين المطل

، منشورات عالم الكتب ، القاهرة،  الثانية بعة طالحتياطي ، دراسة مقارنة ، الإسماعيل محمود سلامة ، الحبس إ: د. أنظر( 2)
 .222، ص 1983
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 المطلب الأول

  لية الدولةو الأساس القانوني لمسؤ  

عمال القضاء، وهذا المبدأ هو من أ لية الدولة عن و من قبل هو عدم مسؤ  دي السائألقد كان الر        
نه لَّيجوز مساءلة القضاة مدنيا بسبب مايصدر ألى إتجه إ ي، والذ( 1)المباديء التي استقر عليه القضاء

فقد يصدر حكم خاطيء من القاضي بإدانة المتهم وقد يكون الحكم نهائي وبات  ،ضرارأحكامهم من أعن 
و قد يصدر قاضي أ ، ليهإن المحكوم عليه بريء مما نسب أثم يتضح  به قوة الأمر المقضي على زئوحا

فراج وغلق الدعوى بالإ راراد وتوقيفه على ذمة التحقيق ثم يصدر قرافحد الأأبالقبض على  اً التحقيق قرار 
نتفاء علاقة التبعية بين الحكومة إعمال القضاء على أساس أ لية الدولة عن و لى مبدأ عدم مسؤ إ استنادإو 

 .( 2)والقضاء لَّيمكن تعويض المتهم

عمال القضاء في أ مكان مساءلة الدولة عن إلى إنتهى إحصل في هذا المجال قد  يكن التطور الذلو        
تقرير  ىلإفراد دفعها ها على حرية الأصظهار حر إوإن رغبة الدول في  ، وابط معينةضحدود معين ووفق 

حبس المؤقت )التوقيف( التعسفي ضمن نصوصها الدستورية والتشريعية والمعاهدات ال نمبدأ التعويض ع
 .( 3) الدولية

ن الأساس الذي يبرر قيام ألَّ إ عتراف الدول بها ضمن نصوصها القانونية ،إ وعلى الرغم من        
سس التي نادى بها الفقهاء خر، مما يستلزم التعرض للأآلى إنظام قانوني  قد يختلف منالدولة  ليةو مسؤ 

لى السند إول لى فرعين ، نتطرق في الفرع الأإسوف نقسم هذا المطلب  لية الدولة ، لذلكو لتبرير قيام مسؤ 
 .ونية المبررة لها نالقا هم النظرياتأ ، وفي الفرع الثاني نذكر الدولة  ةليو لمسؤ  التشريعي 

 

 

 

                                                      
مدادات ، بلامكان الطبع ، المركز القومي للإالطبعة الأولى ر، مسؤلية الدولة عن أخطاء القضاء، مرضا الند. محمد  (1)

 . 48ص،   2010، القانونية
 . 7، صالمصدر السابق بيخال محمد مصطفى ،  (2)
 .32، ص نفسه في ، المصدر طبيخال محمد مص ( 3)
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 الفرع الأول

 لمسوؤلية الدولة السند التشريعي

اولًَّ ، وفي الدستور العراقي ثانياً ، وفي  قليميةفي المواثيق الدولية والإ سنتحدث عن مسوؤلية الدولة       
 :  والقوانين الداخلية ثالثاً التشريعات 

 مسوؤلية الدولة في المواثيق الدولية والإقليمية .: ولًا أ

مسوؤلية الدولة عن التعويض بسبب التوقيف التعسفي او غير المواثيق الدولية  العديد من تتناول       
ادة مال( من 1الفقرة )نصت حيث  ، بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسيةمن  ،المبرر

عتقاله إ و أحد أتوقيف ولَّ يجوز  ،مان على شخصه في الأو  حريةلكل فرد حق في ال  )نه )أ( على 9)
،  ((مقررة فيهالبقا للإجراءات طو  سباب ينص عليها القانون لَّ لأإحد من حريته أولَّ يجوز حرمان   ،تعسفاً 

عتقال غير إ و أكان ضحية توقيف كل شخص ل )) نأ( من المادة نفسها على 5فقرة )الوجاء أيضا في 
 .( 1)(حصول على التعويض (في الحق  يقانون

بحق كل شخص كان ضحية  منها في المادة الخامسة( 2)نسانتفاقية الأوروبية لحقوق الإالإ قرتأكما       
معاهدات وهناك  ، ضرر الذي حاق بهالعن تعويض الدة في لماحكام تلك ابمخالفة الأو قبض أتوقيف 

ثرا أمصدقة عليها و لكن كان لها قاليم ن كان ملزمة للأإمريكية و الأو أدول الأوروبية القليمية مبرمة بين إ
و المواثيق نجدها تنص أمن هذه المعاهدات و نتشارها إهذه الفكرة و لى إعالمي ال يدولالالتوجه على كبيرا 

 ما على الصعيد الدول العربية فقد نص أ،  (3)قانونيالبصراحة على حق التعويض في حالَّت التوقيف غير 
امها ظ) كما تضمن كل دولة طرف في ن)نه أعلى فيه (  2/ 8لإنسان في المادة ) المثياق العربي لحقوق ا

السابقة  ةيضا في الفقر أ( ، ونصت (عتبار و التعويض و تضحه بحق رد الإالقانوني من يتعرض للتعذيب 
و غير قانوني الحق في أو اعتقال تعسفي أشخص كان ضحية توقيف  لكل )) نهأعلى من نفس المادة 

 .( 4)((على التعويض  صولالح

                                                      
 .1971وقد صادقت عليها العراق في عام  1966للأمم المتحدة في عام  معاهدة دولية إعتمدتها الجمعية العامة  (1)
 . 1950هي إتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا حرر في روما في عام  (2)

 .48عمر محمد صالح ، المصدر السابق ، ص (3)
، كذلك د.محمد حنون  33-32سابق ، ص المصدر النظر بيخال محمد مصطفى ، أتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع لل( 4)

 .130سابق ، صالمصدر الجعفر و د.سامان فوزي عمر ، 
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 ثانياً : مسؤلية الدولة في الدستور العراقي :      

عدم جواز  نسان وحترام حرية الإإضرورة كدت فيها أغلب الدساتير نصوصا خاصة أ لقد تناولت        
تنص على وجوب  مل( 2005)عام ن الدساتير العراقية قبل أصول القانونية ، و للأطبقا  لَّإو توقيفه أحجزه 

 (41قد نص على ذلك في المادة )( 1990ن مشروع الدستور لسنة ) أالعدالة ، غير  لضحاياتعويض 
حكم ال ذا ظهر بعد صدورإلكل شخص حكم عليه بجريمة ، الحق في التعويض طبقا للقانون ،  )) أنهى عل

  .( فيها وقوع خطأ جسيم في تحقيق العدالة (البات 

) لكل فرد الحق ) نأعلى منه ( 15المادة ) في  نصفقد ( 2005أما في الدستور العراقي لسنة )        
قرار لَّ وفقا للقانون و بناء على إيدها يو تقأفي الحياة والأمن و الحرية ، ولَّيجوز الحرمان من هذه الحقوق 

حرية ) ) ) أ ( : :ما يلي  ( على أولَّ /37( ، وكذلك نصت المادة ) ( مختصةمن جهة قضائية  رصاد
  (( قضائي لَّ بموجب قرارإلَّيجوز توقيف أو التحقيق معه ) ) ( : ب )  ، (( نسان و كرامته مصونهالإ

يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي و الجسدي و المعاملة غير الإنسانية ، و لَّعبرة بأي اعتراف  )):  ( ج )
بالَّكراه او التهديد أو التعذيب ، و للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي و المعنوي الذي انتزع 

في متضرر صريحة على حق النص بصورة ن الفقرة )ج( من هذه المادة أونلاحظ ،  ((للقانون أصابه وفقا 
ردستان و دستور إقليم ك وكذلك نص على هذا المبدأ في مشروع ،ه من ضررقالمطالبة بالتعويض عما لح

 .( 1)ثاً ثال /19( في المادة )2009سنة )ل

لَّيترتب عليه سلب  قانونية في هذا الصددن عدم صدور نصوص أحمد فتحي سرور أويرى الدكتور        
نشاء من جانب الَّن ذلك حق دستوري لَّيحتاج الى أحيث  حق المحبوس في النظام إستنادا إلى الدستور
المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى الجنائية وفقا للقواعد القانون، وتختص بالنظر في هذا الموضوع 

ستناد مكفول بالنصوص الدستورية ويمكن الإن هذا الحق مصون و أوهذا يعني  ،( 2)العامة في الَّختصاص
  . الموضوعخاص بهذا  نصمن التشريعات الوضعية  تن خلإالنصوص و  هلى هذإ

.                                                                  لية الدولة في التشريعات والقوانين الداخليةو : مسؤ  ثاً ثال
على ما ورد في  ، توقيف التعسفيالو ألية الدولة عن الحجز و لإقرار مسؤ تقتصر بعض الدول لم        لم

و على المعاهدات والمواثيق الدولية ، بل أوردت ألية و دستورها من نصوص عامة مقررة لهذه المسؤ 
                                                      

( ثالثا) لَّيجوز إستعمال و سائل التعذيب الجسدي أو النفسي بحق أي فرد كان ، ... و لكل من تعرض 19نصت المادة ) (1)
 .الأضرار الجسدية و النفسية التي تعرض لها (ول على التعويض عن صة الحق في حنو معاملة قاسية أو مهيأللتعذيب 

سابق ، ص ال درصمالوانظر كذلك عمر محمد صالح ، .  626سابق ، صال مصدرالد.خليفة كلندر عبدالله ،  أنظر: (2)
42. 
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ضرار الناجمة عن الحجز و لية الدولة عن تعويض الأو بمسؤ  تقرفي قوانينها الداخلية نصوصا قانونية 
لية الدولة عن و ( مسؤ 1970( لسنة )  70المشرع الفرنسي في القانون رقم )قر أفقد   .(1)التعسفيالتوقيف 

نه لَّوجه ألى إسلطة التحقيق نتهت إحتياطي ، اذا فراد نتيجة لقرارات الحبس الإضرار التي تصيب الأالأ
 بالبراءة. حكمت قامة الدعوى الجنائية أولإ

 قتصرإوانما ، المعدل  في قانون الأصول المحاكمات الجزائية فلم ينص عليها المشرع العراقي ماأ       
 (.2005) ( من الدستور العراقي لسنة19في المادة ) ابالإشارة اليه

عن كل يكون التعويض  نإف،  (1951( لسنة )40القانون المدني العراقي رقم ) لىإبالرجوع ولكن        
ضرر يمس مصلحة المضرور لية التقصيرية ، والضرر المادي هو كل و دبي في نطاق المسؤ أ ضرر مادي و

  .(2)ل بمصلحة غير مالية لهخللمضرور ولكنه ي الأدبي فهو مالَّ يمس مالَّ ما الضررأذات القيمة المالية ،

تعويض الموقوفين والخاص ب( 2010( لسنة )15رقم )الدر القانون صفقد اردستانى و المشرع الك ماأ       
في فراد مانة مهمة من ضمانات حقوق و حريات الأضعند البراءة و الإفراج ، مستحدثا بذلك والمحكومين 

و الناشطين  اءملبيا لطلبات المنادين بضمانات المتهم من الفقه مواجهة التوقيف و الحكم دون سند قانوني ،
و أ هكل من تم حجز  )) هنأعلى  المذكورقانون ال منالثانية  ادةمت الصن قدفي مجال حقوق الإنسان . و 

من قبل الجهات بعقوبه سالبة للحرية حكم عليه  وأ يالحد القانون تهيمدة موقوف تو تجاوز أا يتعسفتوقيفه 
 راج عنه وغلق الدعوى أو الحكمفالإو أثم صدر قرار برفض الشكوى ،  دون سند قانونيالمختصة القضائية 

المعنوي  و المطالبة بالتعويض الماديذة ، له حق وجب القوانين النافمالبتات بب القرار درجة سببرائته واكت
 .( 3)(( الحكم وأو التوقيف أالحجز جراء لحقت به  التي رارضعن الأ

                                                      
 .130 سابق ، صالمصدر الد.محمد حنون جعفر و د.سامان فوزي عمر ،  (1)
لتزام في قانون المدني بشير ، الوجيز في النظرية الإال: د.عبدالمجيد الحكيم و د. عبدالباقي البكري و د.محمد طه أنظر( 2)

 . 247، ص  الأولجزء ال،  الطبعة الرابعة،  لصناعة الكتب اتكعالعراقي ، مطبعة ال
 .  20-19د.سردار قادر حسن ، مصدر سابق ، ص  :نظرأ (3)
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 الفرع الثاني

 لية الدولةو ؤ لمسالمبررة  يةريات القانونظالن

لية و ؤ س المسسمين ، قسم يؤ قس ىلإلية الدولة و ؤ عليه مسقوم ي ذيساس الالأ حول قسم الفقهاءنإلقد         
  .تباعاً القسمين سوف نتكلم عن هذين و  خطأ ،الأساس غير  ها علىس، وقسم يؤسأعلى أساس الخط

 الخطأ.لية الدولة علي أساس و مسؤ  أولَّ :     

 والخطأ ،لتزام ببذل العنايةإلية التقصيرية و المسؤ  دائما فيفهو  يخلال بإلتزام قانونإبأنه  أعرف الخط       
به مرتكبه بواجب يرتكب من الشخص ذو إرادة دون حق أو يخل ذلك الفعل الذي  يالموجب للتعويض المدن

ذا مانجم إعويض الإداري الخطأ المؤدي للتأما ، بذلك  المخلك دراإلتزام سابق مع إخلال بإهو  وأقانوني 
 .( 1)خدمة كلفها القانون داء أب لتزامهاإل الإدارة بخحينما ت يقع ضرر للغير عنه

ن ممثلي الدولة عشخصي صادر  أخطن يكون على أساس ألية الدولة علي أساس الخطأ اما و مسؤ وقيام  
 المرفقي .أ خطالأساس  على وأ

سبب الضرر  لية الدولة على أساس صدور خطأو تقوم مسؤ  فكرةال هذه الشخصي : بموجبفكرة الخطأ  -1
ممثلي المجتمع من رجال السلطتين القضائية  هرتكبو إجتماعيا إ التعويض ، سواءٌ كان هذا خطئاً وجب أالذي 

 هناريء ضحية تشريعه الناقص، والدولة المشرع نفسه فيذهب المتهم الب هو خطأ فني وقع فيأ، دارية والإ
 أفعال تابعيها. نلة عو مسؤ تسأل باعتبارها 

را للسلطة ظوذلك ن من قبل المتضرر وهذا يصعب تحققه ثبات الخطأإ وجوب فكرةال هذه ويؤخذ على       
على التعويض يجعل الحصول ، مما  ئية بشكل خاصالسلطة القضا اءضأعيتمتع بها الواسعة التي  يةالتقدير 

 ل.حيالمست ىلإقرب أ

شخص  ىلإهو الذي ينسب الخطأ  يخطأ الشخصلما كان فكرة ال : يو المصلحأفكرة الخطأ المرفقي  -2
 ر، فإن الخطأمتضر ال هأصابتحمل وحده التعويض عن الضرر الذي وي شخصية تهليو ويرتب مسؤ القاضي ، 

تندمج في و نهائيا شخصية الموظف في تعن المرفق ذاته بحيث تخ لصلَّينف ذإالمرفقي يعاكسه تماما 

                                                      
 . 35سابق ، ص المصدر المصطفى ، أنظر بيخال محمد  (1)
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في صرية مال ضالنق عرفته محكمة قدو  ،( 1)رالضا الفعل قترفإالمرفق هو الذي  بإعتبارشخصية الدولة 
 و ىحتالمرفق لى إينسب الخطأ الذي  ))نه أ( ب5/5/1990( في )1990/ مدني / 3753) قرارها المرقم 

ن المرفق ذاته هو الذي تسبب أأساس  ى، ويقوم الخطأ عل بالمرفقين لقام به ماديا أحد العام يالذلوكان 
، أي وضعها  قواعد خارجيةالهذه يسير عليها سواء كانت وفقا لقواعد ضرر لأنه لم يؤد الخدمة العامة في ال

 .( 2)(يها السير العادي (ضالمرفق لنفسه أو يقت وضعها، أو داخلية ، أي المشرع  ليلزم بها المرفق 

فضل من السابق لكون الدولة مسؤلة مباشرة عن التعويض دون أن هذا الأساس أالرغم من وعلى        
وهو في النهاية يصعب أيضا يقوم على فكرة الخطأ ، ن هذا الأساس أالحاجة لتحديد موظف معين ، غير 

 اثباته والحصول على التعويض من خلاله.

 الخطأ. غير على أساسدولة لية الو ثانيا : مسؤ      

ن المتضرر يستحق التعويض حتى ولو لم يكن هناك خطأ من المرفق، مادام إبموجب هذه النظرية فف      
 يوفقاً لهذه النظرية ه الدولة مسوؤليةالضرر، وأساس وقوع لية بمجرد و موجود ، أي تنهض المسؤ  الضرر
مهمة تحقيق فصل المنازعات وإقامة العدل بين المواطنين ، هادفة دولة مادامت على عاتقها الن أكونها 

 .( 3)مصلحة عامة تتمثل بنشر الأمن والَّستقرار في المجتمعورائها تحقيق من 

تمثل ت ىالأساس الأول، على فكرتين غير الخطأ ساس ألية الدولة على و الأسس التي تقوم عليها مسؤ  تبنىو 
وسنتطرق اليهما  ةو التبعأتحمل المخاطر  في تمثل ت ةو نزع الحرية الشخصية للفرد ، والثانيأفي فكرة سلب 

 : يجازإب

على أساس سلب إن فكرة التعويض يمكن إقامتها : لمصلحة العامة لفكرة سلب الحرية الشخصية للفرد  -1
لمصلحة العامة و يعوض صاحبها لن الملكية تنزع أحرية الفرد الشخصية لمصلحة الدولة العليا ، فكما 

ضحوا بحرياتهم بصورة مؤقتة للمصلحة العامة ي المصلحة العامة تعويض الأشخاص الذين ضتقكذلك 
 .  ان تتحمل الدولة تعويض المضرور ضيوالعدالة تق

                                                      
، 2009لسلطة القضائية ، دراسة تحليلية ، دار المطبوعات الجامعية، اعمال أ د.هدى بشير الجامعي ، مسؤلية الدولة عن  (1)

 .242ص 
 . 242، صصدر السابق هدى بشير الجامعي ، الم: نظرأ (2)
طبعة الأولى ، منشورات العنه ، دراسة تحليلية ،  مةالمدنية الناجد.سيروان رؤوف علي ، التعسف القضائي و المسؤلية  (3)

 .150-149،  ص  2008نشر الكتب القانونية ، السليمانية ، و مكتبة يادگار لبيع  
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ولقد أخذ البعض على هذا الأساس بكونه ناقصا ، إذ ان مقارنة سلب حرية الفرد الشخصية بنزع         
ولة ، فيحدث إثراء لها الملكية للمصلحة العامة مقارنة معيبة ، ذلك لأن مصادرة الممتلكات ترجع إلى الد

فقار للفرد فيقرر التعويض بناء على ذلك ، بعكس سلب الحرية الفرد بالتوقيف أو الحجز الذي لَّيحقق او 
 .( 1)أي إثراء للدولة وانما يقرر لتحقيق المصلحة العامة للنظام الَّجتماعي ككل

، و تنظر الى مصلحة المتضرر نظرية تقوم على أساس الضرر هذه ال:  ةو التبعأالمخاطر فكرة تحمل  -2
لية الدولة عن التعويض دون و تثبت مسؤ نه اذا تحقق الضرر أ)  ةوتقدير التعويض له ، ويقصد بتحمل التبع

 .( 2)لية دون خطأ (و ستلزام تحقق الخطأ ، أي مسؤ إ

، فإذا فيد منها تالجماعة التي تسمرافق العامة تعمل لصالح الأن في هذا الأساس فكرة ويتخلص        
مل حن تتأنصاف الجماعة ، فمن العدل و الإ هترتب على سير المرافق ضرر يصيب أحد الأفراد في هذ

لأضرار له الحق في التعويض ل، وبناء على ذلك فإن الفرد الذي أوقف وتعرض  عويضهلية تو الجماعة مسؤ 
 .( 3)جتماعي الذي تعرض لهالَّبناء على الخطر 

 وأ المحكومين عند البراءةو عن تعويض الموقوفين الدولة لية و الفكرة كأساس لمسؤ بار هذه ن اعتإ       
والإدارية يرتبط في سلطتين القضائية  هايممثل عن عن أي فعل يصدر راج يستوجب مساءلة الدولةفالإ

 ،( 4) من تلك الأفعال فحسب ئاً مايكون خاط ىلية علو المسؤ  ير دون قصر تلكللغ ضرراويسبب يفة ظبالو 
لية و سؤ القانون المدني العراقي أن الممن صل الأفان رية ، ظالمشرع العراقي من هذه الن وبالنسبة لموقف

قانون  فيأما ،  بين الخطأ والضررالسببية  ةوالعلاق ،من الخطأ والضررفر كافة أركانها اتو بلَّ إلَّتقوم 
صندوق  1980( لسنة 52) لزامي رقمقانوني التأمين الإوفي  1975( لسنة 35ام القانوني رقم )ظنالإصلاح 
فكرة  ىلية علو المسؤ  واقام ن هذا الأصلعقد خرج ف 1981لسنة  (11)ين من الحرب رقم ضرر المت تعويض

 . هالضرر وحد

                                                      
 . 155، ص198د.فؤاد علي الراوي، توقيف المتهم في التشريع العراقي ، دراسة مقارنة ، مطبعة اوفيست عشتار، بغداد ، ( 1)
، بغداد لنشر و التوزيع ،ل، الذاكرة بعة الأولى طال، زءالأول جال لتزامات،لإد.عصمت عبدالمجيد بكر، النظرية العامة ل (2)

 .544ص ، 2011
 .157سابق ،  صالمصدر ال د.فؤاد علي الراوي ، (3)
 وما بعدها .150 سابق ، صالمصدر الد.سيروان رؤوف على ،  (4)
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وحماية الحقوق والحريات العامة باديء الديمقراطية ممن ال طلاقاكوردستان العراق وإنأما في إقليم        
قليم كوردستان بتشريع قانون إ برلمان عمال القضائية ، فقد بادرالمتضرر من الأيمانا بلزوم تعويض وإ

 الإقليم مباشرة ن يطالبأيحكم ببرائته  الحق للمتهم الذي حمن ، الذي 2006( لسنة 3الإرهاب رقم )مكافحة 
عطى الحق أ قد  هحكام هذا القانون نجد بأنأر في ظ، وعند النه صابتأة التي المعنويو ضرار المادية عن الأ

هو  ن أساس تعويضهأخطأ من القضاء و تعويض من خزانة إقليم دون لزوم صدور الللمتضرر طلب ال
 .( 1)ةمل التبعحت

رقم العراق ــــ فراج في اقليم كوردستان وحول قانون تعويض الموقوفين و المحكومين عند البراءة و الإ       
قد وقع في لبس فيما  هعض أنالب يرى  اق فقدر كوردستان العإقليم الصادر من برلمان  2010 ( لسنة15)

 ( 2لية الدولة في المادة )و ؤ قام مسأنه من ناحية أذ إ، أساس التعويض الذي تسأل الدولة عنه يتعلق بتحديد 
من جانب رجال  يسند القانونو الحكم بدون أو التوقيف أحجز طأ المتمثل بالتعسف في العلي أساس الخ

خطأ من جانبها ، وفي اثبت المضرور ال لَّ إذاإ سأل الدولةت بالتالي لَّ ، وو الإداريةأالسلطة القضائية 
مضرور حق الرجوع دفعت التعويض لل ذا ماإ هإنبالتعسف ف الممثلخطأ الدولة لة التي يثبت فيها احال

و شهادة أخبار الكاذب الَّ وأذا ثبتت كيدية الشكوى إأو الشاهد  المخبر وأشتكي مال كل من ىالمباشر عل
 .( 2)ه( من6المادة)من تعويض وذلك طبقا لأحكام  تهبما دفعالزور 

 وأشتكي مالأساس خطأ  ىلية التعويض ليس علو جعل تحمل الدولة مسؤ  القانون قدهذا ن أوالواقع         
كان ر ألية لتحقيق قيام و مل المسئو حفهي تتها يطأ الصادر عن ممثلأساس الخ ىنما علإأو الشاهد و المخبر 

 و المخبرأالمشتكي  ىالدولة المخطئة بما دفعت من تعويض عل أي أساس ترجع  ىفعل ثلاثة ،للية او ؤ المس
قد صدر عن ممثلها نها هي أيضا إأ الصادر عنهم فأساس الخط ىن الرجوع عليهم علأذا قلنا إف ؟الشاهدو أ

 ىلية معهم علو المسؤ حكوم عليه ومن ثم كان يستلزم مشاركتها و المأضرار بالموقوف الأ لىإأدى  خطأ
، ومما يؤكد ذلك  هأي عبء من لمحن تتأعليهم دون ن ترجع بكل التعويض أولَّ أساس الخطأ المشترك ، 

  .ورو شهادة الز أخبار الكاذب و الإأة شكوى ديكيذا لم يثبت إلية لوحدها و ل المسؤ محن الدولة تتأهو 

                                                      
 .151مصدر السابق ، صالد.سيروان رؤوف على ، ( 1)
، وانظر كذلك : بيخال محمد مصطفى،  133د.محمد حنون جعفر و د.سامان فوزي عمر ، مصدر سابق ، ص: نظرأ (2)

 .43مصدر سابق ، ص 
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ج من تمايستن مضرور ، وهوالضرر بال حدثأوحدها قد ارتكبت الخطأ الذي انها هي  أساس ىذلك عل و
 .( 1)القانون  هذا ( من6)لنص المادة لالمفهوم المخالف 

 المطلب الثاني

 ولة المدنية دلية الو شروط قيام مسؤ  

 نإبل  ، اً مؤكدة وليس تلقائيبصفة تعويض عن التوقيف التعسفي والحكم دون سند قانوني لَّيتم الن إ      
 ( من قانون تعويض الموقفين والمحكومين عند البراءة و2وحسب نص المادة ) ، بشروط هالمشرع قيد

 :ما يلي بوجزها ن،  لية الدولة توافر أربعة شروطو مسؤ  راج  يستلزم لقيامفالإ

  .سالبة للحرية ةجوزا او موقوفا او محكوما عليه بعقوبحن يكون طالب التعويض مأشرط الأول : ال -

جوزا أو موقوفا حضرر يجب أن يكون م المطالبة بالتعويض لما أصابه من لكي يستطيع المتضرر       
 .ب القانون جه بمو صزمن من قبل المحكمة المختالمن  ةمحكوم عليه لفتر  أو

أما بالنسبة لمفهوم الحكم بعقوبة سالبة  ، نا عنه سابقالمعتقال( فقد تك)الإ بالنسبة لمفهوم التوقيف والحجز 
 ا تنفيذ العقوبة،ضهيفر التي تلك التي يترتب عليها حرمان المحكوم عليه من حريته في الحدود  ) لحرية فهيل

 .( 2)(هم العقوبات الجنائية في العصر الحديثأ وهي 

 .( 3) البسيط ( سحبس الشديد والحبوالعقوبات السالبة للحرية هي ) السجن المؤبد والسجن المؤقت وال

حكم من المحكمة  همقصود بالمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية هو الشخص الذي صدر بحقفالعليه  
 .( 4)الحبس بحقه وأتهم بها مع فرض عقوبه السجن إبجريمة  هتإدانب

 

                                                      
 .133د.محمد حنون جعفر و د.سمان فوزي عمر ، المصدر السابق ، صأنظر:  (1)
سنهوري ، بغداد ، الان عبدالقادر الشاوي ، المباديء العامة في قانون العقوبات ، مكتبة طد.علي حسن خلف ، و د.سل (2)

 .423، ص 2012
 ( من القانون العقوبات العراقي.89و  87 ): نص المواد نظرأ( 3)
 .126سابق ، صالمصدر الد.محمد حنون جعفر و د.سامان فوزي عمر ، أنظر:   (4)
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و الحكم أ ى راج عن الطالب التعويض وغلق الدعو فالإو أ ى صدور قرار برفض الشكو  : الثانيالشرط  -
 .ببرائته

راج عنه فو الإأ ى من المحكمة برفض الشكو  ان يصدر قرار أضرر التعويض يجب تلكي يستحق الم       
 تي:مفهوم هذه الحالَّت على الوجه الآ ونبين باختصار ، و الحكم ببرائتهأ ى غلق الدعو  وأ

 :ى رفض الشكو ــــ 1

  :( 2)وفي الحالَّت التالية( 1)في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ى ستخدم كلمة رفض الشكو إن المشرع  العراقي إ

 القانون . يهن الفعل لَّيعاقب علأذا وجد قاضي التحقيق إ ــــ أ

كانت الجريمة مما  و، المشتكي تنازل عن شكواه ن أقاضي الموضوع  وأذا وجد قاضي التحقيق إ ـــــ ب
 ة القاضي.فقيجوز الصلح عنها دون موا

 ل قانونا بسب صغر سنه .و ن المتهم غير مسؤ أذا وجد القاضي إ ــــج 

ا                                                                                                  راج عن المتهم:فالإ ــــ 2 ذ                              ا
   رائها لَّتؤدي جإت بر مأو أو استعرفتها أن جميع الأدلة التي حصلت عليها أحكمة الموضوع متبين لذا إ      ا
 هكافية لإدانت غير نهاإو أ هضد عدمةنالأدلة من أة المسندة اليه أي ارتكب التهم بأن المتهم قد ظنال ىلإ

أدلة جديدة هور ظ دجراءات ضده عنتمرار الإسإنع من موذلك لَّ ي راج عنه ،فبالإ اتصدر قرار ن أفان عليها 
قضي به يصبح نهائيا وتن هإنهذه المدة ف يضما بعد مأ ، همدة سنة من تأريخ صدور خلال  تستوجب ذلك

 . (3) الجزائية ى الدعو 

ذا إ قاضي التحقيق ،بتدائي من قبل الإنتهاء مرحلة التحقيق إيصدر هذا القرار بعد ن أ يمكن كما       
ن يصدر أ، فعندئذ على قاضي التحقيق  المختصةلى المحكمة إالمتهم  كافية لإحالة غير  لأدلةن اأوجد 

خلال سنتين من تأريخ صدور هذا القرار هرت ظذا إلكن و ى مؤقتا، راج عن المتهم وغلق الدعو فبالإ اقرار 
يصبح نهائيا ولَّ  فراجالإ ن قرارإف لَّإو  ، فتح التحقيق مجددا ذعندئ فيجوزجديدة تكفي لإحالة المتهم ، أدلة 

    . (4)ت التحقيقاجراءلإيجوز بعد ذلك العودة 

                                                      
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية . أ/181و  أ /130) نمادتيالنظر: أ (1)
 . 403ص المصدر السابق ، د.سعيد حسب الله عبدالله ،  (2)
 .6سابق ، صالصدر المعمر محمد صالح محمد ،  (3)
 . ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية 302و 130ظر: نص المادتين )أن (4)
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 ،2010( لسنة 15من القانون رقم) ةثانيالمشرع الكوردستاني لم يكن دقيقا في المادة الن أ رى نو     
كتسب درجة البتات إفراج ولو لإقرار ا فراج لأنالإ( بالنسبة لقرار ) درجة البتات حستخدم مصطلإعندما 
سنة على قرار قاضي التحقيق و سنتين وذلك بعد مرور الجزائية إن لم يكن نهائياً قضي به الدعوى فلا ين

طلب سب درجة البتات يستطيع فراج المكتصادر بحقه قرار الإلأن المتهم ال ، قاضي الموضوععلى قرار 
اذا أيحكم له بالتعويض ؟ و الجهة المختصة وثبت طلبه  أمام طلبالوإذا أقام ،  التعويض وفق هذه المادة

كيف يمكن   ذعنئفبه إحالة المتهم أو إدانته سنة مثلا أدلة جديدة يمكن  هر خلالظثم  مصلحتهحكم ل
  نه؟ م ذلأخاغ التعويض و بعليه بمل رجوعال

                                                               الحكم بالبراءة: ــــ 3

إذا وجدت ، أو  االأدلة ضده تمامنعدام ذلك لإو تهم به إ المتهم لم يرتكب ماإذا اقتنعت المحكمة أن        
ففي  قانون عقابي أخر، أي نص عقابي سواء قانون العقوبات أو أيلَّ يقع تحت  أن الفعل المسند اليه

 .( 1)جه اليههاتين الحالتين تصدر حكمها ببراءته من التهمة المو 

                                            بة السالبة للحرية كان الحكم بالعقو  وأقيف قد حصلا تعسفا و التو أ ن يكون الحجزأث: الشرط الثال
 سند قانوني.دون 

إجراءات التحقيق ولَّ تقتضيه روري ضالس غير بالتعسفي هو الحو الحجز أباالتوقيف والمقصود        
تجاوزت و عليها في القانون أأو وفقا لإجراءات غير منصوص به بناء على أسباب ر إذا ما أم ويكون كذلك

بمخالفه  هذلك لتعلق مشروع ،ال لتوقيف غيرلمرادفا توقيف التعسفي في هذه الحالة يكون فال .(2)مدته المعقولة
خالفة بالجهة التي امرت سواء تعلقت المالمحاكمات الجزائية  صولأحكام المنصوص عليها في قانون الأ
لقت و تعأ، معين  ةله محل إقام كأن تكون مخالفة وكانبنوع الجريمة  تو تعلقأ صةمخت كأن تكون غيربه 

 .( 3)لمدة التوقيفد على الحد الأقصى يتز و لمدة أ القانونية ةدمخلاف ال توقيفالبالمدة كأن يتم 

                                                      
دار الحامد للنشر والتوزيع ،  ،بعة الأولى طالطيف ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لد.براء المنذر عبدال (1)

 . 204، ص  2009الأردن،  –عمان 
جامعة رسالة ماجستير كلية الحقوق و العلوم السياسية ،  ياء زواينية ، التعويض عن الحبس المؤقت التعسفي ،مل (2)

 . 25، ص  2014العربي بن مهيدي ، 
 .133سابق ، ص المصدر الد.فؤاد علي الراوي ، ( 3)
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لم عليه  ، الأولى إذا ثبت أن المحكومهر في حالتين ظما بخصوص الحكم بدون سند القانوني يإ       
وتم الحكم عليه لَّ يقع الثاني إذا وجد أن الفعل المسند الى المتهم و  ،اتهم به وتم الحكم بناءعليه  يرتكب ما
ة دون سند قانوني فيصدر ن الحكم بعقوبة سالبة للحريألتين يثبت ففي هاتين الحا ،( 1)نص عقابيتحت أي 

 .بعد الحكم عليه  تهالحكم ببراء

منها  بهذا الصدد ز في إقليم الكوردستانيمحكمة التميصادرة في قرارات قضائية  مجموعة  هناكو        
قرار لجنة تعويض تصديق  ضمنالمت 23/4/2017في (  2017 /يئة عامة مدنية ه/  27 قرار رقم )

لعدم وجود أي تعسف دهوك برد طلب طالب التعويض  إستئناف رئاسة محكمةالموقوفين والمحكومين في 
في  ادة الثانيةوبقرار قاضي التحقيق وفق الم ى شكو  ىعل بناء هطالب التعويض حيث تم توقيففي توقيف 

وفق القانون  تهجراء محاكمالجنايات لإة محكم الىالأدلة ضده تم إحالته الإرهاب ولتوفر  قانون مكافحة 
 .         ضدهالأدلة فراج عنه لعدم كفاية ة المحاكمة تم الإوبنتيج

( بصرف  2014/  9/  10( في  )  2014/هية عامة مدنية /  47كما وقضت في قرارها المرقم )   
ب معاملة تجارية ، بسب 16/4/2013الى  31/10/2012التعويض لطالب التعويض التي تم توقيفه لفترة 

لأن بقاء المتهم رهن التوقيف في تلك القضية كل تلك المدة عن جريمة جنحة وهو شخص معروف يعتبر 
 .( 2) تعسفا من القضاء بحقه بالتالي فإنه يستحق التعويض

 .و الحكمأو التوقيف أء الحجز الذي لحقه من جرا ن يثبت طالب التعويض الضررأ :الشرط الرابع 

كالشرف مالية  رغيأو يصيب مصلحة قيمة  ذات المضروربمصلحة خلال نه )الإوعرف الضرر بأ       
 .( 3)(عتبار والعرضالإ و

ل طالب حمتثبوت  ذي يقتضي، والحكام القانون المدنين وقفا لأو ومطالبة المضرور بالتعويض تك       
لة ولَّتدفع أي تعويض و الدولة لَّتكون مسؤ و الحكم ، ومن ثم فإن أالتعويض لضرر أصابه نتيجة التوقيف 

و أالحالَّت التي يثبت فيها انتفاء الضرر لطالب التعويض كما لو لم يؤثر الحجز أو التوقيف في جميع 

                                                      
 .94سابق ، صالمصدر البيخال محمد مصطفى ،  (1)
، 2017د.محمد عبدالرحمن السليفانى ، قبسات من أحكام القضاء ، مكتبة هةولير القانونية للنشر و التوزيع ، أربيل ،  (2)

 .وما بعدها  52 – 51ص 
منشورات الحلبي  ، الجزء الأول ، المجلد الثاني ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديدحمد السنهوري ، أد.عبدالرزاق  (3)

 .  970ص ،  2015 الحقوقية ، بيروت ، لبنان ،
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الأشكال ، كما تقضي القواعد العامة في القانون المدني العراقي بأن من بأي شكل  الحكم  على الطالب
و ألمضرور ، وبالتالي فإن القانون لَّيفترض إصابة المحجوز شخص االثبات الضرر يقع على عاتق إ

لجهة لن يثبت أالمضرور على و التوقيف قد حصلا تعسفا ، بل أبمجرد ثبوت الحجز الموقوف بضرر 
 .( 1)و التوقيف التعسفيأأصابه نتيجة الحجز ن اضرارا أالمختصة بالنظر في طلبه 

 ( 2013/ مدنية هيئة عامة /46) رقم قليم كوردستانإ التمييز وجاء في قرار الهيئة العامة لمحكمة       
جاء صحيحا وموافقا للقانون  456طلب التعويض عن توقيف المتهم وفق المادة رد  ( 10/11/2013)في 

لأن توقيفه لم يتم تعسفيا وإنما جاء بناءا على توافر أدلة تكفي لإتهامه كما أن التوقيف لم يتجاوز الحد 
 . (2)القانوني

قانون ، لأن توقيفه لم الفي  ةالمذكور  لم يستوف الشروططلب التعويض  وعند النظر في هذا القرار نجد بأن
 يكن تعسفيا كأن يكون مثلا لم يسبقه الأمر أو لم يصدر من الجهة المختصة أو خلاف المدة القانونية .

 ( 2015/  3/  31( في )  2015 الهيئة العامة المدنية/ /15 كما وقررت في قرارها المرقم )       
تصديق قرار لجنة التعويض لأنه جاء صحيحا وموافقا للقانون للأسباب الواردة فيه ، حيث تم اعادة توقيف 

رار بالإفراج عنه والذي أصبح متعسفا وللمرة الثانية وعن نفس التهمة رغم صدور ق (المميز عليه/ المدعي)
ر أدلة جديدة ثم أصدرت محكمة التحقيق قرارا مجددا برفض الشكوى باتا لمضي المدة القانونية ودون ظهو 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية 302و  301و  300وغلق التحقيق خلافا لما ورد في أحكام المواد )
   .  (3)لالمعد

التي سوف نتطرق  لإجراءاتوفقا لن يطلب التعويض أ من حقه عة بر لذا فمن توافر فيه هذه الشروط الأ 
 . ليها لَّحقاً إ

 

                                                      
 .319، ص  2006 دار وائل للنشر ، الطبعة الأول ، حسن علي الذنون ، المبسوط في الشرح قانون المدني ،.د (1)
 .141السابق ، ص بيخال محمد مصطفى ، المصدر ( 2)
 . 56سابق ، ص المصدر الالسليفاني ،  عبدالرحمن د. محمد( 3)
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   المبحث الثالث

  لتعويضادعوى  
سعاف المتضرر من إزالة إوحده عاجز عن  ءحكام وقرارات القضاالأ فيلَّشك فيه أن الطعن مما        

التوقيف للرقابة  و التعسف ، لذا فإن خضوع قرارأالأضرار الناجمة عن العمل القضائي المشوب بالخطأ 
مضى فترة من أنفراد ، لَّيعني إصلاح الضرر الذي لحق بالمتهم الذي إالقضائية وجعله قابلا للطعن على 

أثر من  فمستقبل فقط ، لذا فإن الطريق الوحيد للتخفيه في الالزمن في زنزانات السجون ، بل ينحصر أثر 
 . (1)الضرر على المتضرر وإصلاحه هو منحه حق التعويض

لى الجهات إولكي يحصل المتضرر على التعويض لجبر الضرر الذي لحقه ، يتعين عليه اللجوء        
 تباعها للحصول عليه.إالمختصة لمنحه إياه ، وإتباع الإجراءات الشكلية المنصوص عليها والتي يجب 

دعوى التعويض ، جراءات رفع إالأول نتكلم عن  في، لذا نبحث في هذه المسألة من خلال ثلاثة مطالب 
ختصاص النوعي والمكاني للجهة المختصة بنظر الدعوى ، وفي الثالث عن طلب عن الإ وفي الثاني

 التعويض وأسس تقديره.

 

 المطلب الأول

   إجراءات رفع دعوى التعويض 
لى القضاء للحصول على إمن الجدير بالذكر أن الدعوى هي ) وسيلة قانونية يتوجه بها الخصم        

 .(2)نتفاع به أو للتعويض عن الحرمان من هذا الحق (للتمكن من الإ ، تقرير حق له أو مصلحة أو حماية

ن القضاء لَّيباشر نشاطه القضائي إلَّ أقضاء المدني هو قضاء مطلوب وليس تلقائي التحرك أي  نأو 
وهي المصلحة والأهلية والخصومة   شترط توافر ثلاثة شروط لقبول الدعوى إ، والمشرع ( 3)بسبق الدعوى 

مامه فيجب عليه عدم قبولها وردها، أبالدعوى المنظورة  ن أيا من هذه الشروط غير متوافرأفلو ظهر 
لتجائه الى القضاء ، واذا لم إو الفائدة التي يحصل عليها المدعي من أالمنفعة هي والمقصود بالمصلحة 

                                                      
 .وما بعدها 162سابق ، ص  د. سيروان رؤوف علي ، مصدر (1)
ات المدنية ، الطبعة الأولى ، منشورات دار السنهوري ، بيروت ، لبنان ، ععبودي ، شرح أحكام قانون المرافالد.عباس  (2)

 . 224، ص  2016
 . 105، ص  2009، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة ،  بعة الثالثةطالعات المدنية ، افي ، المر و دم وهيب النداأد.  (3)
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نشغال دعوى المدعي وذلك لتنزيه ساحات القضاء عن الإ تكن هناك فائدة من إقامة الدعوى فلا تقبل
 .( 1)بدعاوي لَّفائدة منها

ستعمال زمة لإلان يکون کل من طرفي الدعوى متمتعا بالأهلية الأرط لصحة الدعوى تهلية فيشأما الأ       
 هذه الحقوق.ستعمال إن ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في أالحقوق التي تتعلق بالدعوى ، و إلَّ وجب 

والمقصود بالخصومة أي يجب ان ترفع الدعوى على خصم قانوني ، و هو من يترتب على إقراره        
 .(2)حكم فهو خصم عند إنكاره 

الشروط  هذه ضافة الى توافر الشروط الموضوعية العامة لقبول الدعوى وبالإ يوهذه الشروط الثلاثة ه       
ن يقوم المدعي ببعض أفلابد وطبقاً لَّحكام قانون تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والَّفراج ، 

 الَّجراءات لرفع دعوى التعويض لدى الجهة المختصة والتي تتمثل بما يلي :

لكي تقرر اللجنة المختصة تعويضاً للمتضرر من التوقيف ف، يجب أن يقدم المتضرر طلباً بالتعويض ــــ  1
لى اللجنة المختصة إيجب أن يقدم طلباً ، بعقوبة سالبة للحرية دون سند قانوني عليه و الحكم أالتعسفي 

، على المذكورو ذلك حسب نص المادة الثانية من القانون ه ، و توقيفأستئناف محل إقامته إفي محكمة 
و حكم عليه بعقوبة سالبة أو تجاوز مدة موقوفيته الحد القانوني أو توقيفه تعسفاً أكل من تم حجزه ) )نه أ

و الَّفراج أللحرية من قبل الجهات القضائية المختصة دون سند قانوني ، ثم صدر قرار برفض الشكوى 
له حق المطالبة النافذة ،  و الحكم ببراءته واكتسب القرار درجة البتات بموجب القوانينأعنه و غلق الدعوى 

وفي هذا  . (و الحكم (أو التوقيف أالمعنوي عن الَّضرار التي لحقت به جراء الحجز المادي و  بالتعويض
نه لم يلزم المحكمة أي أالمتضرر لكي تنضر اللجنة فيه ، ن يطلبه أ لذا يجبجوازي مر أن التعويض أيتبين 

لتي لحقته جراء أضرار عن الأهمة المسندة اليه عن تعويضه تبليغ الموقوف المفرج عنه لبرأءته عن الت
 . (3)توقيفه 

و الحكم عليه ثم تم أو توقيفه أوفيما يخص بتحديد شخص طالب التعويض، فإن الشخص الذي تم حجزه  
 لى لجنةإن يقدم طلب التعويض أو بواسطة وكيله أحكم ببرائته هو الذي يستطيع بنفسه ،  وأفراج عنه الإ

                                                      
 .26، ص  2000،  ت العراقي ، في جامعة صلاح الدينعاهادي إسماعيل محمد، محاضرات في القانون المراف (1)
 من القانون المرافعات المدنية العراقي. (4و 3) تينالمادأنظر: ( 2)
 .23سابق ، ص المصدر الد.سردار قادر حسن ،  (3)
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والوالدين فقط ، وذلك حسب الفقرة الثالث  والأولَّد  ينتقل حق التعويض الى الزوج  ته. وعند وفا( 1)التعويض
 . ه( من4من المادة )

 -مل طلب التعويض على المستلزمات الأتية :تن يشأ ــــ 2 

و المدة التي و الحكم أو التوقيف أنوع القرار وتأريخه ، حيث يتضمن بيان الجهة التي قررت الحجز  -أ
أية  وافراج أو البراءة الإقرار الذي أصدر بحقه ، هل ال، أي يجب أن يبين في عريضته نوع ( 2)امضاها

و الحكم أو الحجز أو الحكم عليه ، والمدة التي قضاها في التوقيف أمرا بتوقيفه أو حجزه أجهة أصدرت 
   -2 .                          (3) الدعوى الجزائيةو ألب الأوراق التحقيقية ج أو أيه معلومات تمكن اللجنة من

، ودليل إثبات مهنة طالب  مدنيةربط وثائق تثبت شخصية المتضرر بالطلب ، ومنها هوية الأحوال ال -ب
التعويض ودخله ، و القسام الشرعي وحجة وصاية إذا كان المتضرر متوفيا وفي حالة الإصابة يجب ربط  

 كافة التقارير الطبية الأولية والنهائية ودرجة العجز.

علم ن ربط هذه الوثائق ذات فائدة للجنة التعويض وقت تقدير التعويض لكي تكون على إوفي الحقيقة  
ضرار المادية من خلال مهنة الشخص الأ في تقدير هايفيدو بمهنة طالب التعويض ومكانته في المجتمع ، 

 .(4)والأضرار المعنوية من خلال مكانته في المجتمع 

و أيجوز للشخص الذي خضع للحجز أو التوقيف  لاف، المدة القانونية  ن يقدم طلب التعويض خلالأ ــــ 3
صابته بعد مضي سنة واحدة أالمادية و المعنوية التي  بحقة في التعويض عن الأضرارن يطالب أالحكم ، 

 . (5)و الحكم ببرائته درجة البتاتأفراج عنه على إكتساب قرار الإ

لكي و  ستقرار الأوضاع إسببه  هو وضع هذا السقف الزمني لممارسة الحق في طلب التعويضوالهدف من 
توافق تن مدة السنة التي حددها المشرع لَّإو  . لى مالَّ نهاية لهإلَّيبقى المجال مفتوحا للمطالبة بالتعويض 

                                                      
 . 113سابق ، صالمصدر البيخال محمد مصطفى ،  (1)
 (2011( لسنة ) 1المادة الثانية من تعليمات مجلس قضاء إقليم كوردستان رقم )أنظر:  (2)
 .136سابق ، ص المصدر الد.محمد حنون جعفر و د.سامان فوزي عمر ،  (3)
 .25سابق ، ص المصدر الد.سردار قادر حسن ،  (4)
 . 2010( لسنة 15/ ثالثاً ( من القانون رقم ) 4أنظر: نص المادة ) (5)
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من قانون الأصول المحاكمات الجزائية ، إذ بموجب هذين  (2)ب(/272والمادة )  (1)ج(/023مع المادة ) 
( يوم من تأريخ صدور 30نقضاء موعد المقرر للطعن فيه وهو )إفراج يصبح باتا بعد النصين أن قرار الإ

ستنفاذ جميع الطرق الطعن القانونية ، ولكن يصبح هذا القرار نهائيا بعد مرور سنتين من إالقرار أو بعد 
تأريخ الصدور القرار من القاضي التحقيق وسنة واحدة من تأريخ صدور القرار من محكمة الموضوع ، إذ 

ن يطلب التعويض في مدة أو صدر حكم ببرائته أفراج بحقه ن المتهم الذي صدر قرار الإأ ن يحدثأيمكن 
دلة جديدة ضد المتهم الحقيقي وظهر أالسنة من اللجنة المختصة و صدر قرار لصالحه وبعد ذلك ظهرت 

ة البات مرتكب للجريمة ، وهذا التناقض لَّيمكن الخروج منه إلَّ بتفسير كلم ون المتهم هأبعد التحقيق 
 بكلمة النهائي أو تعديله .

 

 

 

 

 
 

 

                                                      
رار الإجراءات ضد المتهم مستإنعان من مفراج عن المتهم ... لَّيالقرار البات الصادر بالإ ج( على)/302مادة )النصت  (1)

فراج الصادر من جراء إذا مضت سنة على القرار الإإأنه لَّيجوز إتخاذ أي  جديدة تستوجب ذلك ، غير عند ظهور أدلة
ثار المنصوص عليها المحكمة وسنتان على القرار الصادر من قاضى التحقيق ويكون كل هذين القرارين نهائيا تترتب عليه الأ

 (. (300في المادة )
و قاضي التحقيق قوة الحكم بالبراءة أفراج الصادر من المحكمة الجزائية يكون لقرار الإب( : ) /272نص المادة )أنظر: (  2)

 سابه الدرجة النهائية(.تعند اك
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 المطلب الثاني

  المكاني ختصاص النوعي والإ
كما عرفنا أن القضاء المدني قضاء مطلوب وليس تلقائي التحرك ، وأن التعويض الذي نحن بصدده        

لى إ هطلب يقدمبالتعويض المتضرر لب اختصاص القضاء المدني ، لذلك يجب أن يطإطار إيدخل في 
ختصاص بمعناه العام هو) تعين الجهة القضائية التي خولها القانون الفصل و الإه ، الجهة المختصة بنظر 

ختصاص هي القواعد القانونية التي تحدد ولَّية المحاكم المختلفة ، والذي ، وقواعد الإ (1)في المنازعات (
لأصل ا، و ( 2)ضاء في المحكمة الواحدةختصاص لَّتعدد القيراعي في هذا المجال تحديد المحاكم وتنوع الإ

ختصاصها يمتد لكل المنازعات التي تقع في إن أالولَّية العامة بالقضاء و  ةن المحاكم المدنية هي صاحبأ
 . (3)ختصاص محاكم أخرى بنص صريحإو يدخلها بأختصاصها إالبلاد مالم يخرجها القانون من 

ختصاص النوعي والمكاني ، لذا في الَّنها تختلف فيما بينها ألَّ إذا كانت المحاكم لها الولَّية العامة إو  
 . ختصاص المكاني ختصاص النوعي و الثاني للإول للإفي فرعين نخصص الأ ختصاصيننتكلم عن الإ

                            

 الفرع الأول                                          

   للمختصة بالنظر في طلب التعويض جهةلختصاص النوعي لالإ             

ختصاص كل إصناف المحاكم ودرجاتها و أ) تلك القواعد التي تعين  وختصاص النوعي، هبالإ يقصد       
ختصاص ، وهذا النوع من الإ (4)تبعا لقيمتها( وأتبعا لطبيعتها  ماإمنها في رؤية نوع من أنواع الدعاوي 
ا، كما لَّيمكن نهالمحاكم ملزمة بمراعاة قواعده و ليس لها الخروج عيعتبر من النظام العام وهذا يعني أن 

ن تقضي بها أ، وعلى المحكمة ( 5)تفاق على خلافهإتفاق على خلافها، ويقع باطلا كل لأطراف الدعوى الإ

                                                      
وتطبيقاته العملية ، منشورات المكتبة القانونية ،  1969لسنة  83ات المدنية ، رقم عمدحت المحمود ، شرح قانون المراف (1)

 .42بغداد ، بلاسنة الطبع ، ص 
 .76سابق ، المصدر الدم وهيب النداوي ، أد. (2)
،  2009تب ، كجزء الأول ، الطبعة الثانية ، العاتك لصناعة الالات المدنية ، عرح قانون المرافشد.عبدالرحمن العلام ،  (3)

 . 321ص
   .47سابق ، صالمصدر مدحت المحمود ، ال (4)
 .88سابق ، ال مصدرالدم وهيب النداوي ، أد. (5)
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ختصاص دون طلب من الخصم ، ويجوز الدفع به في أي هذا الإ اً حولخلاف وجود من تلقاء نفسها عند
 .( 1)مراحل الدعوى ويقبل في مرحلة الإستئناف والتمييزمرحلة من 

و الحكم  أو التوقيف أأما بخصوص الجهة المختصة بالنظر في طلبات التعويض بسبب الحجز        
ستئناف ستئناف ، وتكون برئاسة رئيس محكمة الإهي لجنة خاصة تتشكل في كل محكمة من محاكم الإف

        ( لسنة1ولى من تعليمات مجلس القضاء رقم )ا لنص المادة الأوعضوية قاضيين من قضاتها ، وطبق
ستئناف كون ببيان من رئيس مجلس القضاء برئاسة رئيس محكمة الإتن تشكيل اللجنة إف ( 2011 )

، وعليه فقد ذهب البعض ( 2)ستئنافوعضوية قاضيين من قضاتها يتم ترشيحهم من قبل رئيس محكمة الإ
لى تعريف لجنة التعويض بأنها )جهة تكتسي طابع قضائية مدنية تختص بالبت في طلبات التعويض إ

 .( 3)حكم ( وأو توقيف أالمقدمة على شكل عريضة من قبل الشخص المتضرر من حجز 

                   وقررات اللجنة قابلة للطعن لدى الهيئة العامة لمحكمة التميز لإقليم الكوردستان ، وأعطى               
حق الطعن لكل من وزير المالية إضافة لوظيفته ولطالب التعويض ، وذلك خلال ثلاثين يوما تأريخ التبلغ 
بقرار الجنة ولمحكمة التميز تصديق قرار اللجنة او نقضه كلا أو جزءا ، أو تخفيف التعويض المقدر أو 

( من 3وهو مانصت عليه كل من الفقرة أولَّ من المادة ) زيادته ويكون قرار محكمة التميز باتا بهذا الشأن ،
 القانون المذكور والمادة الخامسة من تعليمات مجلس القضاء.

فترة رئاسة رئيس اللجنة  بموجبه لم يحدداتعليمات الصادرة الالقانون و  هذا نأالملاحظ من و        
نه كان أوممثل وزارة المالية والخبراء في هذه اللجان، في حين  لم يرد ذكر للادعاء العاموالعضويين و 

حضور الادعاء العام لدى اللجنة المذكورة و الاطلاع على قراراتها جدر تحديد مدة الرئاسة وكذلك من الأ
 .( 4)القانونية بصددها ومراجعة طرق الطعن 

 

     

                                                      
 .47سابق ، ص المصدر المدحت المحمود ،  (1)
، أن تكون للمحاكم المدنية الولَّية في  1961لسنة  83ات المدنية الرقم عمن قانون المراف 29ن الأصل طبقا للمادة أ (2)

ستثنى بنص خاص ، و جعل هذه اللجنة الجهة المختصة بنظر طلبات التعويض هو إما  إلَّفصل في كافة المنازعات .... 
 تثناء على هذا المبدأ.سالإ

 .134سابق ، ص المصدر الد.محمد حنون جعفر و د. سامان فوزي عمر ،  (3)
 .24سابق ، ص المصدر ال د.سردار قادر حسن ، (4)
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 الفرع الثاني

 طلب التعويض ختصاص المكاني للجهة المختصة بالنظر فيالإ

لسير التقاضي وسرعة فض المنازعات بين الخصوم ، تعدد المحاكم وانتشارها في كل جزء يستحسن        
، ويعبر  (1)، لتكون بقدر الإمكان قريبة من موطن الخصوم أو محل تواجد النزاع القائم بينهم قليم الدولةإمن 

تعيين المحكمة المختصة للنظر في الدعوى من و المحلي والذي يقصد به أختصاص المكاني عن هذا بالإ
 .حيث المكان

وإن قواعد الإختصاص المكاني ليست من النظام العام وللخصوم الإتفاق على مايخالفها ، كما يجوز        
التنازل عنها وليس للمحكمة أن تقرر عدم اختصاصها المكاني من تلقاء نفسها مالم يقع دفع بشأنه من 

بعدم الإختصاص المكاني من الدفوع الشكلية الذي يجب إبدائه قبل التعرض لموضوع  الخصوم ، والدفع
 .( 2)، ويحدد هذا الإختصاص تبعا للتقسيمات الإدارية  الدعوى وإلَّ سقط الحق فيه

ن إختصاص المكاني في قانون تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والإفراج وبالنسبة للإ       
ستئناف و تختص المختصة بالتعويض هي لجنة التعويض المشكلة في كل محكمة من محاكم الإسلطة ال

نظر في طلبات الو الحكم بأو التوقيف أو محل الحجز أستئناف محل إقامة طالب التعويض محاكم الإ
أي يجوز لطالب التعويض إقامة طلب التعويض في محكمة محل إقامته أو محكمة محل  ،( 3)التعويض

 الذي وقع فيه سبب الطلب .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .131سابق ، ص المصدر الد.عباس العبودي ،  (1)
 .ومابعدها 64، ص 201السنهوري ، بغداد ، ات المدنية، دراسة مقارنة، منشورات مكتبة عق حيدر، شرح قانون المرافدصا (2)
 ( من هذا القانون.3الفقرة ) ثانيا( من المادة ) أنظر: نص (3)
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 المطلب الثالث  

 أسس تقديره و طلب التعويض  
و تخفيفا، وهو يدور مع الضرر وجودا وعدما، أ اإن التعويض هو وسيلة القضاء لجبر الضرر محط       

ن يتكافأ مع الضرر دون أن يزيد عليه أن ينقص عنه ، فلا يجوز أن أمة الخطأ وينبغي اولَّ تأثير لجس
يتجاوز مقدار الضرر كي لَّيكون عقابا أو مصدر ربح للمضرور ، وهو في ذلك يختلف عن العقوبة التي 

 .( 1)ن لم يلحق ضررا بأحدإرض و فلى ردع المخطيء وتأديبه ويتأثر تقديرها بجسامة الخطأ وقد تإتهدف 

نه ) المال الذي يحكم به على من أوقع ضررا على أومن أبرز التعريفات للتعويض لدى الفقهاء        
لية المدنية و ل في المسؤ و كما يعرفه الأخر بأنه ) هو مايلتزم به المسؤ  ( 2)( و شرفأو مال أفي نفس  ،غيره

، ويمكن تعريف التعويض في مجال تطبيق قانون تعويض الموقوفين والمحكومين  (3)تجاه من أصابه ضرر(
و أستعمال السلطة إو النقدي  الناشيء عن التعسف في أعند البراءة و الإفراج بأنه ) هو التعويض البدلي 

 .( 4)كومة تجاه المضرور (حال هنحراف في حق التقاضي تتحملإ

وبالنسبة للأسس التي يعول عليها في تقدير التعويض ، فقد يختلف تقدير التعويض في الضرر المادي  
عن ير التعويض دتقل الأول نخصص، في فرعينير التعويض دعن تقوالضرر المعنوي ، لذا سوف نبحث 

 تقدير التعويض عن الضرر المعنوي. نخصصها ل والثاني  الضرر المادي ،

 

 : تقدير التعويض عن الضرر المادي: ول الفرع الأ 

الضرر المادي هو الضرر الذي يصيب الشخص في جسمه أو ماله أو يترتب عليه إنتقاص حقوق         
ن للضرر المادي أو تفويت مصلحة مشروعة ذات قيمة مالية، ومن خلال هذا التعريف يبدو لنا أ المالية،

والثاني يصيب حقوقه  ، ويعرف بالضرر الجسدي وحياته   جسمه وجهان أولهما يصيب الَّنسان في سلامة

                                                      
تزام في القانون المدني العراقي، نظرية الإ في د.عبدالمجيد الحكيم  و د.عبدالباقي البكري و د.محمد طه البشير ، الوجيز (1)

 . 274، ص 2021، للنشر والتوزيع  گارمكتبة ياد منشورات الأولى ،لتزام ، الطبعة الجزء الأول ، مصادر الإ
زهر لشؤن العامة ، ير في الشريعة الأسلامية ، مكتب جامعة الأغشلتوت ، المسؤلية المدنية والجنائية عن الفعل ال حمدم (2)

 . 35ص
لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الأمنية عثمان بن محمد النجيدي ، التعويض عن السجن دون وجه الحق ، أطروحة مقدمة  (3)

 .30، ص 2008، رياض ، 
 .5سابق ، صالصدر المبيخال محمد مصطفى ،  (4)
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نسان رهن التوقيف يسبب أو مصالحة المالية فيكون لها إنعكاس على ذمته المالية ، و عليه فإن وضع الإ
 . (1)وجه الثاني من الضرر الماديالله 

ن يكون نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع سواء كان متوقعا أويشترط للتعويض عن الضرر المادي        
م غير متوقع ، أي ان يكون الضرر المادي مباشرا ، ويقصد بالضرر المباشر هو ذلك الضرر الذي يكون أ

و المحكوم عليه قد حصل بسبب أفإذا كان الضرر الذي لحق المحجوز والموقوف ، ( 2)نتيجة طبيعية للخطأ
نه في هذه الحالة يكون ضررا إو الإدارية المختصة ، فألذي صدر عن السلطة القضائية الخطأ أو التعسف ا

ن أذا كان الضرر غير مباشر ، فإن التعويض لَّيشمله كإما أالتعويض عنه ، بمباشرا ومن ثم يلزم الدولة 
ن و لك ته ثبتت براءقعده عن العمل ثم ألى إصابة والده بمرض إبالعقوبة السالبة للحرية للمتهم  يوئدي الحكم 

ضرار التي لحقت والد المتهم بسبب الحكم الخاطيء سند القانوني ، فإن التعويض لن يشمل الأ ليس لهالحكم 
 .( 3)ضرارا غير مباشرة لخطأ المحكمةأولكونها 

ضرار ضرار التي لحقت طالب التعويض وهذه الأن تقدير التعويض يعتمد على تغطية جميع الأإ     
 و الحكم أو توقيف أضرار المتمثلة بالخسارة التي لحقته ، ومافاته من كسب بسبب الحجز تتضمن الأ

و أضرار مادية نتيجة توقفه عن العمل  أو ثبتت براءته قد يلحق به أفراج عنه الإفطالب التعويض الذي تم 
ستفادة و الإأو الحصول على ترقية أير أمواله ، كما قد يفوت عليه فرصة إيجاد العمل بإدارة شركته و تس

 .( 4)من كسب مشروع 

محققا يستوجب التعويض عنه على ضوء  اً فالحرمان من الكسب المشروع يعتبر في حد ذاته ضرر        
ن يغطي قيمته جميع أالقدر الذي كان يحتمل تحققه من الكسب الفائت ، لذلك فإن مبلغ التعويض يجب 

و الحكم أو توقيفه أضاها طالب التعويض طيلة مدة حجزه ان يتقأن المفروض الرواتب والأجور التي كان م
الأخذ كذلك بالرواتب والأجور  و، ( 5)و قيمه العائد السنوي في حال اذا كان يمارس نشاطا حراا، عليه 

                                                      
 .49لمياء زواينية ، المصدر السابق ، ص (1)
 .379سابق ، صالمصدر الد.حسن على الذنون ،  (2)
 .137سابق ، صالمصدر العفر و د.سامان فوزي عمر ، جد.محمد حنون  (3)
تقدر المحكمة التعويض في الجميع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر  -1( من قانون المدني العراقي ) 207صت المادة )ن (4)

ن يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ( و كذلك نصت المادة الخامسة أمن الكسب ، بشرط  همن ضرر و مافات
تعويض المادي على أساس مافاته من كسب و ما أصابه من ضرر نه ) يقدر الأ( على 2010( لسنة )15من القانون رقم )

 خلال فترة الحجز او التوقيف او الحكم(.
اء بوزارة العدل ، الجزائر ، ضالمعهد الوطني للق زةأوحيدة صوفيا ، التعويض عن الحبس المؤقت ، مذكرة تخرج لنيل إجا (5)

 .47، ص 2003-2004
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و الحكم عليه ، أي يعتمد أو توقيفه أالذي كان من الممكن لطالب التعويض الحصول عليه لو لم يتم حجزه 
على الأجر و الرواتب الذي كان يحصل عليه طالب التعويض سابقا مع إضافة الزيادة التي كان من المؤمل 

 . و الحكم عليهأو توقيفه أحصوله عليها لو كان طليقا ولم يتم حجزه 

، والمتمثلة بالخسارة ضرار التي لحقت طالب التعويض ضافه الى الكسب الفائت ، الأو يشمل التعويض بالإ
و أو الحكم ، كالمصروفات التي تكبدها خلال مراحل الحجز أو التوقيف أصابته نتيجة الحجز أالتي 

و عائلته كأجور أتعاب المحامي والأجور و المصروفات التي انفقها هو أو الحكم ، بما في ذلك أالتوقيف 
، و حتى تلك المصروفات المتعلقة بتحرير العرائض والمذكرات  ةلجهات المختصبين اتنقل الو أالنقل 

 .( 1)الموجهه لسلطات التحقيق والمحاكمة ، و غيرها من النفقات و المصاريف

 ثاني : تقدير التعويض عن الضرر المعنوي )الأدبي(:الفرع ال

حقوقه المالية ، يمكن تعريف الضرر المعنوي بأنه ) الضرر الذي لَّ يصيب الشخص في حق من        
 .( 2)و مركزه الأجتماعي (أسمعته  أوو كرامته أبل في شعوره و عواطفه و شرفه او عرضه 

 من المسلم به فقها و قضاءً مشروعية التعويض عن الضرر المعنوي وهو ما نصت عليه المادة نأو        
يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك ، فكل  )من القانون المدني العراقي حيث جاء فيها ) (205/1)

عتباره إ و في أو في مركزه الأجتماعي أو في سمعته أو في شرفه أتعد على الغير في حريته او في عرضه 
 .(( لَّ عن التعويضو عدي مسؤ تالمالي يجعل الم

و أو الموقوف أ( على حق المحجوز 2010( لسنة )15( من القانون رقم )2و هو ما أكدته أيضا المادة )
و أضرار التي لحقته من جراء الحجز فراج او البراءة في المطالبة بالتعويض عن الأالمحكوم عليه عند الإ

ن الضرر المعنوي مسألة ذاتية داخلية تختلف من شخص لَّخر و أوفي الحقيقة ، ( 3)و الحكمأالتوقيف 
 كبيرة . بةيره يثير صعو قدليس لها مظهر خارجي، وبالتالي فأن ت

عتماد و المعايير التي يمكن للجنة التعويض الإأبعض الأسس  المذكورومع ذلك فقد تضمن القانون        
بأنه ) يكون تقدير منه أولَّ( /5عليها عند تقدير التعويض عن الضرر المعنوي ، حيث جاءت في المادة )

و مكانته الأجتماعية أا تأثرت به سمعته التعويض الأدبي على أساس ماعاناه المتضرر من الألم ومعاناة وم
                                                      

 وما بعدها . 50 -49ص ، المصدر السابق ،  أوحيدة صوفيا( 1)
سراء للنشر ة الأولى ، دار الإعالية ، الضرر الأدبي و انتقال الحق في التعويض عنه ، الطبمناصر جميل محمد الش (2)

 .17، ص  2005الأردن ، ، عمان  ،  والتوزيع
حق المطالبة بالتعويض المادي و المعنوي عن ( على انه ) ... له 2010( لسنة )15( من القانون رقم )2نصت المادة ) (3)

 و الحكم(.أو التوقيف أمن جراء الحجز  هالَّضرار التي لحقت ب
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و الوظيفية ( ، فمعيار الألم و المعاناة التي تحملها طالب التعويض يرتبط بالجانب النفسي للشخص أ
و الحكم عليهم يصدمون نفسيا ، نتيجة شعورهم بالقلق أو توقيفهم أالمتضرر ، لأنه كثيرا ممن تم حجزهم 

 .( 1)م ، وقد يتعرضون أحيانا لَّنهيار عصبيالشديد على مصيرهم ومصير عائلاته

و الوظيفية تختلف من فرد أجتماعية ومقدار ما تأثرت به سمعة طالب التعويض و مكانته  الإ       
سمعة  رتأثتو الوظيفية ، فقد أجتماعية خر، ويعود هذا تبعا لشخصية طالب التعويض ومكانته الإللأ

سرته ومجتمعه ومكان عمله وكل من يتعامل معه ، أفراد أو الحكم عليه بين أتهامه و توقيفه إالشخص ب
ليه ، و يبقى هذا كوصمة عار جارية لَّيكفي لمواجهتها إعلى نحو يفقد كل هؤلَّء الثقة فيه و تدنى النظرة 

 .( 2)لية حتى و لو بحكم قضائي بالبراءةو مجرد ثبوت عدم مسؤ 

تي يتمتع بها طالب التعويض تلعب دورا أساسيا في تحديد مقدار جتماعية الن المكانة الإأكما        
نه تختلف عن الشخص إفمكانة اجتماعية متميزة  والتعويض عن الضرر المعنوي فإذا كان الشخص ذ

 . عادي وبالتالي يكون التعويض المقدر له أعلى من التعويض الذي يقدر لغيره

ن الوظيفة التي كان يشغلها طالب التعويض تؤثر دون شك على نفسيته و على حجم الضرر أكما        
و الطبيب أو الحكم ، فحجم الضرر الذي يلحق بالأستاذ الجامعي أو التوقيف أالذي أصابه بسبب الحجز 

حدى دوائر إو موظفا بسيطا في ألَّشك فيه يختلف عن ذلك الذي يصيب الشخص الذي يعمل عاملا 
 .( 3)ولةالد

عتبار المكانة الَّجتماعية خذ بنظر الإلذلك لَّبد من الجهة التي تقدر التعويض عن الضرر المعنوي الأ
 وطبيعة وظيفة طالب التعويض عند تقدير التعويض .

و المحكومين في دهوك في قرارها الموقوفين النظر في طلبات التعويض لجنة عتبار بعين الإ ا ما أخذتههذو 
 المحامي قدم طالب التعويض بواسطة وكيلهحيث   (2013 /23/10 )في ( 2013تعويض/ /8 المرقم)

من قانون  456وفق المادة  30/6/3013ولغاية  18/6/2013توقيفه للفترة اً يطالب فيه تعويضه عن طلب
ن لأبصفتها التميزيية  -قرار من محكمة جنايات دهوك  على تم غلق الدعوى بناءا حيثالعقوبات العراقي 

ذلك أثر على  وان القضية التي اتهم بها والتي أوقف من أجلها لَّيوجد فيها عنصر جزائي وإنما قضية مدنية

                                                      
 .114د.سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤلية التقصيرية، مركز البحوث القانونية ، بغداد، بلا سنة الطبع ،ص( 1)
والتعويض عنه ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ،  هدو قيحتياطي بين أمين مصطفى محمد ، مشكلات الحبس الإ (2)

 .110القاهرة ، ص 
 .141سابق ،  ص الصدر المد.محمد حنون جعفر و د.سامان فوزي عمر ،  (3)
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(  2160000، عليه فإن اللجنة قرر تعويضه بمبلغ )مكانته الإجتماعية إضافة إلى الأضرار المادية 
بإن اللجنة أخذت بعين الإعتبار  هدينار عن الأضرار المادية والمعنوية. واشرت في ان ومائة وستون الفمليون

 .(1)ر المحاماتو جأنفق من المصاريف على الدعوى و أعند تقدير التعويض كون المتضرر فلاح وما 

وتتحمل الدولة وحدها ،  نشر الحكم الصادر بالبراءة في صحفتين يوميتينويتضمن القرار كذلك        
)على مجلس القضاء نشر قرارات ) على ذلك بقولهاثالثا( من القانون  /5المادة ) نصت حيث، أجور النشر 

، وهذا يمثل (و افرج عنه في صحيفتين يوميتين في الإقليم (أفراج لمن ثبت براءته و الإأالمحكمة بالبراءة 
 صورة من صور التعويض المعنوي لطالب التعويض.

 ( وتطبيقاً 2011( لسنة ) 1لى المادة الرابعة من تعليمات مجلس القضاء رقم ) إن نشير أويبقى أخيرا      
جازت للجان التي تتولى النظر في أقد و حكام القواعد العامة المتعلقة بكيفية تقدير مقدار التعويض ، لأ

التعويض عن الضرر المادي و  عانة بالخبراء و المختصين و الأطباء في تقديرتسطلبات التعويض الإ
ن الحكومة هي التي تتحمل تبعات التعويض بمافيها أجور الخبراء بعد اكتساب قرار اللجان درجة إدبي و الأ

 البتات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
   .135بيخال محمد مصطفى ، المصدر السابق ،  (1)
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 )الخاتمة (
 :تية المقترحات الآستنتاجات و الإ البحث توصلنا الىنتهاء من كتابة الإبعد  

 :ستنتاجاتأولا : الإ

أو و الحجز أمن نص يضمن حق المتضرر من التوقيف التعسفي  2005يخلو الدستور العراقي لسنة  .1
 قانوني في التعويض لما لحقه من ضرر. ندالحكم دون س

ستخدامه مصطلح ) درجة البتات ( في الفقرة ) ثانياً ( من إن المشرع الكوردستاني لم يكن موفقاً عند إ .2
( 2010) ( لسنة 15فراج رقم ) تعويض الموقوفين و المحكومين عند البراءة و الإمن قانون  ( 4المادة ) 

( من قانون اصول المحاكمات الجزائية ،  130فراج الوارد في الفقرة ) ب ( من المادة ) بالنسبة لقرار الإ
ور سنتان ، كتسب القرار درجة البتات فلا تنقضي به الدعوى ولَّ يصبح نهائياً الَّ بعد مر إذا إنه حتى لأ

دلة جديدة خلال المدة وقبل صيرورة القرار أذا ظهرت إحيث من حق المتهم في هذه الحالة طلب التعويض ف
 سترداد مبلغ التعويض منه ؟إفكيف يتم دانته بموجبها إنهائياً وتم 

(  3)  ولًَّ ( من المادةأمام لجنة التعويض المشكلة بموجب الفقرة ) أدعاء العام عدم حضور عضو الإ .3
طلاعه على قراراتها رغم كونها قابلة للطعن إفراج و من قانون تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والإ

 .مام الهيئة العامة لمحكمة التمييزأ

شكال إفراج بلبس و لقد وقع مشرع الكوردستاني في قانون تعويض الموقوفين و المحكومين عند البراءة والإ .4
و الحكم دون سند قانوني، أالذي يبرر مسؤولية الدولة عن التعويض التعسفي نطقي مرر الساس والمبحول الأ

و التوقيف ، في حين منح أن يثبت حصول تعسف في الحجز أشترط للحكم بالتعويض إفهو من ناحية 
كذب و المخبر ، اذا ثبت أعلى المشتكي القانون من ناحية ثانية الدولة حق الرجوع بما دفعته من تعويض 

 و الشهادة الزور .أو كيدية الدعوى أخبار الَّ
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 مقترحات:: ال ثانياً 

و أو الحجز أعطاء الحق للمتضرر من التوقيف التعسفي إ لى الدستور العراقي يتضمن إضافة نص . إ1
و أو الحجز أالحكم دون سند قانوني بمطالبة التعويض عما لحقه من ضرر مادي و معنوي جراء التوقيف 

 .الحكم 

فراج  ( من  قانون تعويض الموقوفين و المحكومين عند البراءة و الإ 4تعديل الفقرة ) ثانياً ( من المادة )  .2
حتساب المدة المحددة لتقديم الطلب من تأريخ صيرورة القرار نهائيا  إبصورة تجعل  2010لسنة (  15رقم ) 

صول المحاكمات أمن قانون  ( 302و  227لمادتين ) وليس من تأريخ صيرورته باتاً وذلك تماشياً مع ا
 .الجزائية 

طائه إعلقانون المذكور و للجنة المشكلة وفق امام اأدعاء العام عضو الإ حضورنص يوجب إضافة  .3
 .جعة طرق الطعن القانونية اعة القرارت ومر تابالحق في تقديم الطلبات وم

قل قرار الحكم بالبراءة الإشارة الى الحق و على الأأفراج ن من الضروري تضمن قرار الإأفي الحقيقة . 4
و الحكم، أو التوقيف أضرار التي لحقته بسبب الحجز المفرج عنه والبريء في المطالبة بالتعويض عن الأ

و ذلك لكي يعرف الشخص المعني بان له الحق في المطالبة بالتعويض و لكي يقدم الطلب خلال المدة 
 القانونية .
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 قائمة المصادر

 

 * القرآن الكريم

 أولا: الكتب

ــــــــاهرة، إ_ 1 ــــــــذهبي للطباعــــــــة، الق ــــــــاطي، النشــــــــر ال ــــــــور(، الحــــــــبس الإحتي ــــــــراهيم حامــــــــد طنطــــــــاوي )دكت ب
 بلاسنة طبع.

ـــــــــاطي، دراســـــــــة تحليليـــــــــة تأصـــــــــيلية، دار النهظـــــــــة 2 _ أحمـــــــــد عبـــــــــداللطيف )دكتـــــــــور(، الحـــــــــبس الإحتي
 .2003العربية، قاهرة، 

 .2005وأشرف شافعي، الحبس الإحتياطي، دار العدالة، القاهرة،  _ أحمد عبدالمهدي3

ـــــــة، 4 ـــــــي قـــــــانون الإجـــــــراءات الجزائي ـــــــور(، الوســـــــيط ف ، بعـــــــة الســـــــابعة طال_ أحمـــــــد فتحـــــــي ســـــــرور )دكت
 .1993القاهرة، 

ـــــــة، 5 ـــــــور(، المرافعـــــــات المدني ـــــــداوي )دكت ـــــــب الن ـــــــةطال_ آدم وهي ـــــــب، بعـــــــة الثاني ـــــــك لصـــــــناعة الكت ، العات
 .2009القاهرة، 

،  الطبعــــــــة الثانيــــــــة إســــــــماعيل محمــــــــود ســــــــلامة )دكتــــــــور(، الحــــــــبس الإحتيــــــــاطي، دراســــــــة مقارنــــــــة، _6
 .1983منشورات عالم الكتب، القاهرة، 

ــــــين قيــــــوده والتعــــــويض عنــــــه، 7 ــــــور(، مشــــــكلات الحــــــبس الأحتيــــــاطي ب _ أمــــــين مصــــــطفى محمــــــد )دكت
 دراسة المقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة.

ــــــة، 8 ــــــانون أصــــــول المحاكمــــــات الجزائي ــــــد اللطيــــــف، شــــــرح ق ــــــراء المنــــــذر عب ، دار الطبعــــــة الأولــــــى _ ب
 .2009الأردن،  –الحامد للنشر والتوزيع، عمان 

_ تمـــــــيم ظـــــــاهر أحمـــــــد )دكتـــــــور( وحســـــــين عبدالصـــــــائب عبـــــــدالكريم )دكتـــــــور(، شـــــــرح قـــــــانون أصـــــــول 9
 .2013، الأولىالطبعة المحاكمات الجزائية، العاتك لصناعة الكتب، بيروت، 

_ حســـــن علـــــي الـــــذنون )دكتـــــور(، المبســـــوط فـــــي الشـــــرح قـــــانون المـــــدني، دار وائـــــل للنشـــــر، الطبعـــــة 10
 .2006،ىالأول
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ـــــدائي فـــــي 11 ـــــق الَّبت ـــــة التحقي ـــــي مرحل ـــــور(، ضـــــمانات المـــــتهم ف ـــــد الله حســـــين )دكت ـــــدر عب ـــــة كلن _ خليف
جامعــــــة الزقــــــازيق، القــــــاهرة، ، منشــــــورات  الطبعــــــة الأولــــــىقــــــانون الإجــــــراءات الجنائيــــــة، دراســــــة مقارنــــــة، 

2002. 

_ رمســـــــيس بهنـــــــام )دكتـــــــور(، نظريـــــــة عامـــــــة للقصـــــــد الجنـــــــائي، نشـــــــأة دار المعـــــــارف، الأســـــــكندرية، 12
 .1997 ،الطبعة الثانية

ـــــور(، دراســـــة فـــــي الأصـــــول المحاكمـــــات الجزائيـــــة،13 جـــــزء  ، الطبعـــــة الأولـــــى _ ســـــامي نصـــــراوي )دكت
 .1973، مطبعة المعارف، بغداد، الأول

دار علـــــــى عزيـــــــز )دكتـــــــور(، ضـــــــمانات المـــــــتهم فـــــــي مواجهـــــــة القـــــــبض و التوقيـــــــف، مطبعـــــــة _ ســـــــر 14
 .2011منارة، هه ولير، 

_ ســـــردار علـــــي عزيـــــز )دكتـــــور(، النطـــــاق القـــــانوني للإجـــــراءات التحقيـــــق الَّبتـــــدائي، دراســـــة مقارنـــــة، 15
 .2011دار كتب قانونية، القاهرة، 

لأصـــــول المحاكمـــــات الجزائيـــــة، دار إبـــــن أثيـــــر _ ســـــعيد حســـــب الله عبـــــدالله )دكتـــــور(، شـــــرح قـــــانون ا16
 .2005لطباعة و النشر، موصل، 

ــــــه، دراســــــة 17 ــــــة الناجمــــــة عن ــــــور(، التعســــــف القضــــــائي والمســــــؤلية المدني ــــــي )دكت _ ســــــيروان رؤوف عل
 .2008تحليلية، طبعة الأولى، منشورات مكتبة يادگار لبيع ونشر الكتب القانونية، السليمانية، 

)دكتـــــــور(، شـــــــرح قـــــــانون المرافعـــــــات المدنيـــــــة، دراســـــــة مقارنـــــــة، منشـــــــورات مكتبـــــــة _ صـــــــادق حيـــــــدر 18
 .2011السنهوري، بغداد، 

، شــــــــرح أحكــــــــام قــــــــانون المرافعــــــــات المدنيــــــــة، الطبعــــــــة الأولــــــــى، منشــــــــورات دار  _ عبــــــــاس عبــــــــودي19
 .2016السنهوري، بيروت، لبنان، 

ــــــدالأمير العكيلــــــي وســــــليم إبــــــراهيم حربــــــه، الأصــــــول المحاكمــــــات20 ، الطبعــــــة الأولــــــى الجزائيــــــة،  _ عب
 .2009الجزء الأول، شركة عاتك لصناعة الكتب، القاهرة، 

ـــــــد، الجـــــــزء 21 ـــــــانون المـــــــدني الجدي ـــــــي شـــــــرح الق ـــــــور(، الوســـــــيط ف ـــــــدالرزاق أحمـــــــد الســـــــنهوري )دكت _ عب
 .2015،الأول، المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان

 الطبعــــــة الأولــــــى، جــــــزء الأول النظريــــــة العامــــــة للالتزامــــــات، _ عصــــــمت عبدالمجيــــــد بكــــــر )دكتــــــور(،22
 .2011، ، بغداد ، الذاكرة للنشر و التوزيع
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ــــــور(، المبــــــاديء العامــــــة فــــــي 23 ــــــد القــــــادر الشــــــاوي )دكت ــــــف )دكتــــــور( وســــــلطان عب _ علــــــي حســــــن خل
 .2012القانون العقوبات، مكتبة سنهوري، بغداد، 

ــــــور(، الضــــــمان المــــــدني24 ــــــراءة، الطبعــــــة  _ عمــــــر محمــــــد صــــــالح )دكت ــــــق ســــــراحهم ب ــــــوفين المطل للموق
 .2021، الأولى، منشورات مكتبة يادگار، السليمانية

ــــــاطي، 25 ــــــف الَّحتي ــــــى_ عمــــــر واصــــــف الشــــــريف، التوقي ــــــة،  الطبعــــــة الأول ــــــي حقوقي ، منشــــــورات الحلب
 .2010بيروت، 

،  الثانيــــــةعبــــــدالرحمن العــــــلام )دكتــــــور(، شــــــرح قــــــانون المرافعــــــات المدنيــــــة، جــــــزء الأول، الطبعــــــة  _26
 .2009العاتك لصناعة الطتب، 

 .2003عبدالرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات، مكتبة رجال القضاء،  _27

عبدالمجيـــــد الحكــــــيم )دكتــــــور( و عبــــــد البــــــاقي البكــــــري )دكتــــــور( و محمــــــد طــــــه البشــــــير )دكتــــــور(،  _28
ـــــي، الجـــــزء الأ ـــــي القـــــانون المـــــدني العراق ـــــة الَّلتـــــزام ف ـــــوجيز فـــــي نظري ول، المصـــــادر الَّلتـــــزام، الطبعـــــة ال

 .2021الأولى، مكتبة يادگار، 

_ قــــــيس لطيــــــف كجـــــــان التميمــــــي )دكتــــــور(، شـــــــرح قــــــانون العقوبــــــات العراقـــــــي، المكتبــــــة القانونيـــــــة، 29
 .2019، بغداد

ــــــــة للنشــــــــر 30 ــــــــة، دار الثقاف ــــــــانون الأصــــــــول المحاكمــــــــات الجزائي ــــــــور(، شــــــــرح الق _ كامــــــــل ســــــــعيد )دكت
 .2005،  والتوزيع، عمان

، بلامكـــــان  الطبعـــــة الأولـــــى_ محمــــد رضـــــا النمـــــر )دكتـــــور(، مســــؤلية الدولـــــة عـــــن أخطـــــاء القضــــاء، 31
 .2010 الطبع، المركز القومي للامدادات القانونية،

_ محمـــــــــد شـــــــــلتوت )دكتـــــــــور(، المســـــــــؤلية المدنيـــــــــة والجنائيـــــــــة عـــــــــن الفعـــــــــل الغيـــــــــر فـــــــــي الشـــــــــريعة 32
 الَّسلامية، مكتب جامعة الَّزهر لشؤن العامة.

محمــــــــد عبــــــــد الرحمــــــــان الســــــــليفانى )دكتــــــــور(، قبســــــــات مــــــــن أحكــــــــام القضــــــــاء، مكتبــــــــة هــــــــةولير _ 33
 .2017القانونية للنشر والتوزيع، أربيل، 

ــــــاني 34 ــــــور(، شــــــرح قــــــانون العقوبــــــات اللبن ــــــب حســــــني )دكت قســــــم العــــــام، دار النهظــــــة  ،_ محمــــــود نجي
 .1984العربية، بيروت، 
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ـــــة، رقـــــم _ مـــــدحت المحمـــــود )دكتـــــور(، شـــــرح قـــــانون 35 وتطبيقاتـــــه  1969لســـــنة  83المرافعـــــات المدني
 العملية، منشورات المكتبة القانونية، بغداد، بلاسنة الطبع.

ـــــــور(، الحـــــــبس الإ _36 ـــــــا لأمجـــــــدي محمـــــــود محـــــــب حـــــــافظ )دكت ـــــــاطي وفق ـــــــي حتي حـــــــدث التعـــــــديلات ف
النشـــــــر، حكــــــام القضــــــاء فــــــي مائــــــة عــــــام، بلامكــــــان أجــــــراءات الجنائيــــــة فــــــي ضــــــوء الفقــــــه و القــــــانون الإ

2004. 

ــــــه، الطبــــــة 37 ــــــي التعــــــويض عن ــــــال الحــــــق ف ــــــي وانتق ــــــل محمــــــد الشــــــمالية، الضــــــرر الأدب _ ناصــــــر جمي
 .2005الأولى، دار الَّسراء للنشر و التوزيع، عمان الأردن، 

_ هـــــــادي إســـــــماعيل محمـــــــد )دكتـــــــور(، محاضـــــــرات فـــــــي القـــــــانون المرافعـــــــات العراقـــــــي فـــــــي جامعـــــــة 38
 .2000 صلاح الدين، غير منشور،

هــــــــدى بشــــــــير الجــــــــامعي )دكتــــــــور(، مســــــــؤلية الدولــــــــة عــــــــن اعمــــــــال الســــــــلطة القضــــــــائية، دراســــــــة _ 39
 .2009تحليلية، دار المطبوعات الجامعية، 

 ثانيا: كتب اللغة والمعاجم

 .2003بن منظور ، لسان العرب ، المجلد التاسع ، دار الحديث ، القاهرة ، إ_ جمال الدين 1

 ثالثا: الرسائل جامعية

محمــــــد النجيــــــدي، التعــــــويض عــــــن الســــــجن دون وجــــــه الحــــــق، أطروحــــــة مقدمــــــة لنيــــــل _ عثمــــــان بــــــن 1
 .2008شهادة دكتوراه لنيل شهادة دوكتوراه في العلوم الأمنية، رياض، 

ـــــن 2 ـــــى جامعـــــة العربـــــي ب _ لميـــــاء زواينيـــــة، التعـــــويض عـــــن الحـــــبس المؤقـــــت التعســـــفي، بحـــــث مقـــــدم ال
 .2014الماجستير،  مهيدي، كلية الحقوق والعلوم السياسية لنيل الشهادة

لمـــــــى عـــــــامر محمود)دكتـــــــورة( تعـــــــويض عـــــــن التوقيـــــــف الباطـــــــل ، بحـــــــث مقـــــــدم الـــــــى كليـــــــة قـــــــانون  _3
 .2014جامعة بابل ، 

 رابعا: البحوث

_ أوحيــــــدة صــــــوفيا، التعــــــويض عـــــــن الحــــــبس المؤقــــــت، مــــــذكرة تخـــــــرج لنيــــــل إجــــــازة المعهــــــد الـــــــوطني 1
 .2004-2003للقضاء بوزارة العدل، الجزائر، 
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حمــــــد مصــــــطفى، تعــــــويض الموقــــــوف والمحكــــــوم عنــــــد البــــــراءة والَّفــــــراج فــــــي ظــــــل تشــــــريع _ بيخــــــال م2
 .2014إقليم كوردستان، بحث تقدم الى مجلس المعهد القضائي في إقليم كوردستان، 

_ ســــــردار قــــــادر حســــــن، قــــــانون التعــــــويض عــــــن الموقــــــوفين والمحكــــــومين عنــــــد البــــــراءة والَّفــــــراج بــــــين 3
 .2017لس قضاء إقليم كوردستان العراق، النظرية والتطبيق، بحث مقدم الى مج

_ ســـــــــعدون العـــــــــامري )دكتـــــــــور(، تعـــــــــويض الضـــــــــرر فـــــــــي المســـــــــؤلية التقصـــــــــيرية، مركـــــــــز البحـــــــــوث 4
 القانونية، بغداد، بلا سنة الطبع.

 خامسا: الدساتير والقوانين والتعليمات 

 . 2005دستور جمهورية العراق لسنة -1

 . 2009 مشروع دستور اقليم كوردستان العراق لسنة-2

 المعدل. 1951( لسنة 40قانون المدني العراقي رقم ) -3

 المعدل. 1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) -4

 المعدل. 1971( لسنة 23صول المحاكمات الجزائية رقم )قانون الأ -5

 . 1975( لسنة 35قانون اصلاح النظام القانوني رقم) -6

 . 1980( لسنة 52)قانون التأمين الَّلزامي رقم -7

 .1981( لسنة 11قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم ) -8

 المعدل . 2006( لسنة 3رهاب رقم )قانون مكافحة الإ -9

 . 2010( لسنة 15فراج رقم )قانون تعويض الموقوفين والمحكومين عند  البراءة والإ -10

 . 2011( لسنة 1تعليمات مجلس قضاء اقليم كوردستان رقم ) -11
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